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  الملخص:  

تعد العدالة المناخیة من أفضل الوسائل المعتمدة لمعالجة العدید من المشاكل     
البیئیة ومن بینھا ظاھرة التغیر المناخي، التي تشكل حالیاً أكبر تحدي عالمي 

ي، حیث أن تواجھھ البشریة نظراً لما تتركھا من آثار سلبیة على المجتمع الإنسان
تطبیق نھج ھذه العدالة ستفضي إلى تحقیق التوزیع العادل والمنصف في الأعباء 
والتكالیف وتقاسم المسؤولیة بین الدول الصناعیة المتقدمة والدول النامیة للتصدي 
للأزمات البیئیة وفقاً لقدرات وإمكانیات تلك الدول وأوضاعھا الاقتصادیة 

التسبب في وقوع الأضرار البیئة، وذلك لضمان  والاجتماعیة ومدى مساھمتھا في
    توفیر الحمایة اللازمة للبیئة من التغیر المناخي.

تزاید وتیرة التحدیات التي  وعلیھ یمكن الوقوف على مشكلة البحث المتمثلة في    
تشھدھا الإنسانیة قاطبة نتیجة التغیرات المناخیة المنبثقة عن النشاط البشري 

عیة، التي تستوجب تحركاً دولیاً مشتركاً بغیة احتواء آثارھا، وأن والكوارث الطبی
غیاب الجدیة والفاعلیة في التعامل مع مشكلة تغیر المناخ یعرض الموارد الطبیعیة 
والاقتصادیة لخطر أشد ویفاقم من خطورة ظواھر مھددة للأمن البیئي كظواھر 

الانقراض الحیواني الاحتباس الحراري، والتصحر، وتآكل طبقة الأوزون، و
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والنباتي، وتناقص معدل ھطول الأمطار وندرة المیاه، والفقر والجوع، وزیادة 
التفاوت في الثروة والدخل بین الدول وتقویض الاستقرار البیئي العالمي وغیرھا. 

تجاه العدالة  ویكمن الھدف الأساسي للبحث في معرفة منظور القانون الدولي للبیئة
للتصدي للتھدیدات البیئیة التي تتربص الیوم بالإنسانیة، والتي المناخیة كوسیلة 

تعمل على حفظ التوازن بین تلبیة احتیاجات الاجیال الحالیة وبین عدم تعریض 
  الأجیال المستقبلیة لمخاطر التغیرات المناخیة المحتملة الوقوع.

انبعاثات  - يالأمن البیئ -التغیر المناخي -العدالة المناخیةالكلمات المفتاحیة: 
  المسؤولیة المشتركة والمتباینة. -التعاون الدولي -الغازات الدفیئة

Abstract:  
Climate justice is one of the best methods adopted to address many 

environmental problems including the phenomenon of climate change, 
Which currently constitutes the biggest global challenge facing humanity 
due to the negative effects it has on human society, The application of this 
justice approach will lead to achieving a fair and equitable distribution of 
burdens and costs and sharing responsibility between advanced industrial 
countries and developing countries to address environmental crises 
according to the capabilities and capabilities of those countries, their 
economic and social conditions, and the extent of their contribution to 
causing environmental damage, in order to ensure the provision of the 
necessary protection for the environment from Climate change. 

Therefore it is possible to identify the research problem represented by 
the increasing frequency of challenges that humanity as a whole is 
witnessing as a result of climate changes resulting from human activity 
and natural disaster, Which requires joint international action in order to 
contain its effects, The lack of seriousness and effectiveness in dealing 
with the problem of climate change exposes natural and economic 
resources to greater danger and exacerbates the danger of phenomena that 
threaten environmental security, such as global warming phenomena, and 
desertification, and depletion of the ozone layer, and Animal and plant 
extinction, and decreasing rainfall and water scarcity, and Poverty and 
hunger, and increasing disparity in wealth and income between countries, 
undermining global environmental stability And others. The primary goal 
of the research is to know the perspective of international environmental 
law towards climate justice as a means to address the environmental 
threats that lurk humanity today, Which works to maintain a balance 
between meeting the needs of current generations and not exposing future 
generations to the risks of possible climate change.     
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  المقدمة
 أولاً/ مدخل تعریفي بموضوع البحث:

أخذت قضیة العدالة المناخیة في العصر الحالي تأتي في مقدمة القضایا التي     
تطرح بشدة على الصعید الدولي ولا سیما في ضوء ما تلحقھا التغیرات المناخیة 

ھ یعد من أضرار بالبیئة والتي بالنتیجة تترك آثارھا السلبیة على الإنسان، وعلی
كما  - منھج العدالة المناخیة منطلقاً لمعالجة العدید من المشاكل البیئیة  ومن أھمھا

التغیرات المناخیة التي تمثل حالیاً أكبر تحدي عالمي تواجھھ  -أسلفنا إلیھا بالذكر
البشریة نظراً لآثارھا وتداعیاتھا، وتھدف العدالة المناخیة إلى التخفیف من 

تباس الحراري  التي تعاني وتتضرر منھا الدول النامیة انبعاثات غازات الاح
بشكل أكثر نتیجة تمسك العدید من الدول المتقدمة بوتیرة التنمیة الحالیة متجاھلةً 
بذلك الأضرار التي تنجم عنھا. ھذا الأمر دفع بالدول النامیة بأن تطالب بضرورة 

ع عادل في الأعباء تحقیق العدالة المناخیة بوصفھا أفضل وسیلة لتحقیق توزی
والتكالیف بین الدول الصناعیة المتقدمة والدول النامیة وفقاً لقدرات وإمكانیات 
الدول وأوضاعھا الاقتصادیة والاجتماعیة ومدى مساھمتھا في الإضرار بالبیئة 
على نحو یضمن حمایة البیئة من التغیرات المناخیة وبشكل یحقق مبدأ العدالة 

  .ھو أحد مبادئ القانون الدولي العاموالإنصاف بین الدول و
 ثانیاً/ أھمیة البحث:

تنبع أھمیة دراسة ھذا الموضوع من منطلق بیان مدى تطرق القانون الدولي     
البیئي لمنھج العدالة المناخیة القائم على أساس التوزیع العادل والمنصف للمنافع 

لیة مواجھة ومعالجة والأعباء وتقاسم المسؤولیة بین كافة الدول في تحمل عم
المشاكل البیئیة وفقا لدرجة التباین في مقدار مساھماتھا بالإضرار بالبیئة وذلك 
بغیة تحقیق التوازن البیئي ولضمان  توفیر الحمایة اللازمة للبیئة من التلوث 

     والتغیر المناخي.
 ثالثاً/ إشكالیة البحث:

حالیاً إحدى المشاكل والتحدیات مما لا شك فیھ أن التغیرات المناخیة تشكل     
المعقدة التي تواجھھا الإنسانیة جمعاء، وخصوصاً في ظل تزاید انتشار الانبعاثات 
الغازیة وغیرھا من المشاكل والمخاطر البیئیة التي تولدھا النشاطات الصناعیة 
للدول المتقدمة من جراء استخدمھا أدوات التكنولوجیا المتطورة والاستفادة منھا 

كل كبیر بغیة تحقیق تقدمھا الاقتصادي وتعزیز مكانتھا وعملیات تنمیتھا بش
المختلفة، وبالتأكید أن ذلك سیكون على حساب الدول الفقیرة والنامیة التي لا تتمتع 
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بمقدرات وإمكانیات  اقتصادیة عالیة من خلال ما تتحملھا النصیب الأكبر من 
تھا لوحدھا أو في ظل عدم وجود الأضرار البیئیة التي لیست بإمكانھا مواجھ

المساواة الفعلیة بین الدول في تقاسم المنافع وتحمل الأعباء، إذ لیس من الممكن 
تحقق ذلك إلا من خلال التعاون الدولي وإعمال منھج العدالة المناخیة. ومن ھنا 
تدور إشكالیة ھذا البحث حول التساؤل المتمثل بـ ( ما ھو منظور القانون الدولي 

بیئة لمنھج العدالة المناخیة القائم على مبدأ التوزیع العادل للمنافع والأعباء ذات لل
الصلة بالتغیرات المناخیة من أجل التصدي الفعال للمخاطر البیئیة العالمیة؟). وفي 

   :سیاق ھذا التساؤل العام یثور عدة تساؤلات فرعیة یمكن أن نوجزھا في الآتي
  مناخیة وظاھرة التغیر المناخي؟ما المقصود بالعدالة ال -١
 ما ھي المعاییر التي تعتمد علیھا العدالة المناخیة لإعمال نھجھا؟ -٢
ما ھو موقف الاتفاقیات الدولیة الخاصة بقضایا التغیر المناخي من العدالة  -٣

 المناخیة؟
  ما ھي المبادئ التي تكون أساساً لتحقیق العدالة المناخیة؟ -٤
رابطیة بین تحقیق العدالة المناخیة وحمایة البیئة من التدھور ھل ھناك علاقة ت -٥

 وظاھرة التغیر المناخي؟
 :رابعاً/ أھداف البحث

  :تتمثل أھداف البحث في الآتي    
  .بیان مفھوم العدالة المناخیة وظاھرة التغیر المناخي  -١
تحقیق  تسلیط الضوء على المعاییر التي تستند إلیھا العدالة المناخیة لغرض -٢

  أھدافھا.
معرفة موقف الاتفاقیات الدولیة البیئیة الخاصة بقضایا التغیر المناخي التي  -٣

 .تندرج في إطار القانون الدولي البیئي من العدالة المناخیة
تحدید المبادئ الأساسیة التي ترتكز علیھا العدالة المناخیة في ضوء القانون  -٤

  .الدولي للبیئة
ة عن تأثیر تطبیق منھج العدالة المناخیة في حمایة البیئة من إعطاء رؤیة شامل -٥

 المشاكل والتھدیدات التي تواجھھا إثر التغیرات المناخیة.
 خامساً/ منھجیة البحث:

یستوجب تناول موضوع ھذا البحث الاعتماد على منھجین وھما، المنھج     
لھامة والمعقدة الاستقرائي الذي سیتم من خلالھ دراسة وبحث إحدى القضایا ا

والخطیرة التي تعاني منھا البیئة العالمیة عموماً والمتمثلة بالتغیرات المناخیة نتیجة 
لارتفاع نسبة انبعاثات الغازات والتي قد یكون بالإمكان التصدي لھا من إعمال 
وتحقیق منھج العدالة المناخیة التي تتأسس على مبدأ التوزیع العادل للأمور 

لبیة التي تتولد في البیئة نتیجة النشاط البشري الصناعي بین كافة الإیجابیة والس
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الدول على أساس تحقیق المساواة الواقعیة ووفقاً لدرجة التباین في تطور 
وإمكانیات الدول الاقتصادیة والاجتماعیة. ولا نجھل اتباع المنھج التحلیلي الذي 

ت على الأسئلة المطروحة یفیدنا في عرض وتحلیل كل ما ھو متعلق ببلوغ الإجابا
 .في إطار إشكالیة البحث

 :سادساً/ خطة البحث
یقتضي تناول موضوع ھذا البحث تقسیمھ إلى مبحثین وخاتمة متضمنة جملة     

 من النتائج والتوصیات وكما یأتي:
 مضمون العدالة المناخیة وعلاقتھا بظاھرة التغیر المناخي المبحث الأول:

الدولي الاتفاقي للعدالة المناخیة ومبادئھا لمعالجة أزمة الأساس  لمبحث الثاني:ا
 التغیر المناخي

 وفي ختام الدراسة ندرج أھم النتائج والتوصیات التي نتوصل إلیھا.
  مضمون العدالة المناخیة وعلاقتھا بظاھرة التغیر المناخي: المبحث الاول

The content of climate justice and its relationship to the 
phenomenon of climate change   

برز نھج العدالة المناخیة في الضرورات القانونیة والأخلاقیة لحقوق الإنسان     
واحترام كرامة الشخص، مما جعلھ أساسا لا غنى عنھ للعمل والسعي نحو ضمان 

الحد من  انتھاج الأسالیب العادلة والرشیدة في التعامل مع الناس والبیئة بغیة
غیرات المناخیة، ودفع الفقر وعدم المساواة والانتھاكات، وتحقیق ما لا یقل عن الت

الحد الأدنى من شروط العیش بكرامة لجمیع الأشخاص، وخاصة الفئات الضعیفة 
من خلال إعمال حقوق الإنسان وقیمھا في سیاسات التصدي لتغیر المناخ، وتعد 

 دل في أعباء وفوائد تغیر المناخالعدالة المناخیة أفضل وسیلة لتحقیق توزیع عا
وتكالیف التخفیف من آثاره على الأفراد، الجماعات، الدول والأجیال لحمایة حقوق 

، وھذا یعني أن العدالة المناخیة تعد مزیجاً بین حقوق الإنسان وتغیر ١(الإنسان
المناخ، حیث تھدف في المقام الأول إلى حمایة حقوق الإنسان التي قد تتأثر بسبب 
التغیرات المناخیة. علیھ ولغرض الإحاطة بمضمون العدالة المناخیة وعلاقتھا 
بظاھرة التغیر المناخي سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في الأول 
مفھوم العدالة المناخیة، أما الثاني سنوضح فیھ العلاقة التفاعلیة بین العدالة 

  المناخیة والتغیر المناخي، وكما یأتي:
  The concept of climate justiceمفھوم العدالة المناخیة: لمطلب الأولا

لا خلاف على أن مصطلح العدالة المناخیة یعد مصطلح حدیث؛ حیث ظھر في     
الآونة الأخیرة ضمن أولویات العمل المناخي والتنموي، ولكن على الرغم من ذلك 

لم یتم إلا في الاتفاقیات  ینبغي أن نشیر إلى أن تحدید المصطلح على نحو واضح
، وتحدیداً خلال اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر ١٩٩٢الدولیة منذ عام 
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. ووفقاً لما سبق وبغیة إلقاء الضوء على مفھوم العدالة المناخیة فإننا ١المناخ
سنسعى إلى تناول ذلك من خلال تقسیمھ إلى فرعین، نبین في الفرع الأول تعریف 

ة المناخیة، وفي الفرع الثاني نبحث في المعاییر التي ترتكز علیھا العدالة العدال
  المناخیة في تحقیق نھجھا، وعلى الوجھ أدناه:

  Definition of climate justiceتعریف العدالة المناخیة: الفرع الاول
یشیر برنامج الأمم المتحدة للبیئة، أن العدالة المناخیة ھي مصطلح حدیث     
وسیاسیة، على خلاف وجھة  ٢ول مسألة الاحترار العالمي من زاویة أخلاقیةیتنا

النظر التقلیدیة التي ترى أنھا مشكلة ذات أبعاد وطبیعة بیئیة وقانونیة بحتة، إذ 
انتشر مصطلح العدالة المناخیة بسبب عدم تكافؤ توزیع الآثار الضارة الناجمة عن 

ك لا یتم بشكل عادل ومنصف، حیث غالباً الاحترار العالمي، فیلاحظ الناس بأن ذل
ما تتأثر وتعاني المجتمعات المحرومة من الخدمات والفئات السكانیة الفقیرة 

 ).٤(والأشد ضعفاً من آثار ظاھرة التغیر المناخي بشكل أكثر من غیرھا
ویرتبط مفھوم العدالة عموماً بمفھوم الإنصاف الذي أوجده وشدد علیھ الفقیھ     

)John Rawls(  ) في كتابھ (نظریة العدالة)، بینما اعتبرJohn Stuart 
Mill  العدالة من أھم الأجزاء وأكثرھا قدسیة وإلزاماً في دائرة الأخلاق كلھا، في (

) إلى أن " حقوق الإنسان الطبیعیة ھي أقوى من  John Lockeحین یذھب ( 
ف في القانون الدولي ویشیر مفھوم الإنصا. ٥أن یبطلھا أي نظام سیاسي مھما یكن"

إلى العدالة التوزیعیة والموضوعیة، فالإنصاف مرادف للعدالة، ویشیر إلى"عدالة 
التوزیع" أي تجنب حالات عدم المساواة المجحفة بین الناس، والاھتمام بالإنصاف 

  .٦الفئات السكانیة التي تعاني أقصى درجات الحرمان یؤدي إلى التركیز على
عدالة المناخیة، فیلاحظ أنھ لیس ھناك اتفاق على تعریف وبخصوص تعریف ال    

، ورغم ذلك ٧(عام جامع ومانع لھا، ولكنھا تندرج تحت مفھوم العدالة البیئیة
تعددت التعاریف التي سعت إلى ضبط المعنى الدقیق لمفھوم العدالة المناخیة، 

ص الذین والذي یتفق على فكرة أن المناخ سیؤثر بشكل غیر متناسب على الأشخا
  .  ٨(لیست لدیھم القدرة على الوقایة أو التكیف مع ظاھرة تغیر المناخ

فالعدالة المناخیة تعرف بأنھا تعني " أولاً التوزیع العادل لمنافع التعاون     
. ٩(الاجتماعي ومخاطره، وثانیاً إنقاص ھذه المخاطر في علاقتھا بأخلاق الجماعة"

والأعباء البیئیة بین مختلف الاجناس والامم  كما وتوصف بأنھا " تحمل التكالیف
والأفراد والفئات والاقالیم المختلفة تبعاً لأماكن وجود البنیات التحتیة الملوثة للبیئة، 

. كما وتم التعبیر عنھا بأنھا " رؤیة لإزالة ١٠(ب مجابھة ھذا التلوث"٢وأسالي
وھي المعاملة العادلة وتخفیف الأعباء الغیر متكافئة التي أنتجھا تغیر المناخ، 

لجمیع الناس والتحرر من التمییز، مع خلق مشاریع وسیاسات التي تعالج تغیر 
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. وتعرف أیضاً بأنھا " ١١١والنظم التي تخلق تغیر المناخ واستدامة التمییز" المناخ
التوزیع العادل للمخاطر والفوائد البیئیة، والمشاركة العادلة ذات المغزى في صنع 

لبیئیة، والاعتراف بأسالیب الحیاة المجتمعیة والمعرفة التقلیدیة والتنوع القرارات ا
  .١٢(الثقافي، وقدرة المجتمعات والأفراد على العمل والازدھار في المجتمع"

وبناءً على التعریفات المذكورة آنفاً، یمكن تعریف العدالة المناخیة بأنھا معالجة     
لمناخ على المجتمعات الفقیرة والسعي إلى العبء غیر المتناسب لتأثیرات تغیر ا

تعزیز توزیع أعباء ھذه الآثار بشكل أكثر عدالةً لحمایة حقوق الإنسان وخاصة 
  بالنسبة للفئات الضعیفة في المجتمع.

  معاییر تحقیق العدالة المناخیة: الفرع الثاني
Standards for Achieving Climate Justice  

ة في إعمال نھجھا ولغرض تحقیق أھدافھا على مجموعة تعتمد العدالة المناخی    
من المعاییر، والتي بدون الأخذ بھا وعدم مراعاتھا قد یؤثر في فعالیة مناھج 
العدالة المناخیة، ویشكل مضمون ھذه المعاییر في ذات الوقت عناصر تـأسیسیة 

المناخي، للعدالة المناخیة تستھدف حمایة حقوق الإنسان من آثار وأضرار التغیر 
وتوفیر بیئة نظیفة صحیة وآمنة للمجتمع البشري، وسنلقي الضوء بشيء من 

  الإیجاز على ھذه المعاییر على النحو الآتي:
  أولاً/ معیار تحقیق العدالة بین الدول 

یشكل ھذا المعیار إحدى أھم المعاییر والمقتضیات التي یتم الارتكاز علیھ     
طار القانون الدولي للبیئة لمواجھة ومعالجة جملة من لتحقیق العدالة المناخیة في إ

المشاكل البیئیة والتي من أھمھا التغیرات المناخیة التي تمثل حالیاً أكبر تحدي 
عالمي تواجھھ البشریة نظراً لآثارھا الخطیرة، حیث تعاني وتتضرر منھا الدول 

رة التنمیة الحالیة النامیة بشكل أكثر نتیجة تمسك العدید من الدول المتقدمة بوتی
متجاھلةً بذلك الأضرار التي تنجم عنھا. لذلك ولغرض تحقیق العدالة بین الدول 
من حیث تحمل الأعباء والتكالیف عند التصدي لمشكلة تغیر المناخ بما یتلاءم مع 
حجم الفوائد والأضرار البیئیة على المجتمعات والشعوب، فإنھ یتحتم أن یقوم ذلك 

ن في درجة المسؤولیة المشتركة بین الدول المتقدمة والنامیة وفقاً على أساس التبای
لقدرات وإمكانیات الدول وأوضاعھا الاقتصادیة والاجتماعیة ومدى مساھمتھا في 
الإضرار بالبیئة، وبذلك أضحى ھذا المعیار یشكل أساساً للعلاقات الدولیة في إطار 

ن خلال  تحقیق وتعزیز نھج العدالة حمایة البیئة العالمیة من التغیرات المناخیة م
المناخیة بمشاركة وجھود كافة الدول وبشكل یحقق اعتبارات العدالة والإنصاف 

وھذا یعني أن تكریس ھذه المسؤولیة وتطبیقھا یحقق مبدأ العدالة بین  ١٣بین الدول
الصناعیة الغنیة  الدول القائم على أساس العدالة التوزیعیة، إذ أنھ یدعوا الدول

والمتقدمة التي تتمتع بمقدرات وإمكانیات اقتصادیة عالیة إلى تحمل مسؤولیتھا 
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التاریخیة عن تغیر المناخ، والنصیب الأكبر منھا في التدھور البیئي القائم، مع 
، لأن ١٤(مراعاة الظروف الخاصة بالدول النامیة في الاتفاقیات الدولیة البیئیة

انبعاثات الدول النامیة، وبذلك تتمتع ھذه الأخیرة انبعاثاتھا التراكمیة تتجاوز بكثیر 
  .١٥(بقدرة أكبر على التخفیف من تغیر المناخ
  ثانیاً/  معیار تحقیق العدالة بین الأجیال 

یمثل تحقیق العدالة بین الأجیال وإنصافھم عاملاً أو معیاراً ھاماً وأساسیاً لبلوغ     
ھذه العدالة على اعتبارات ثلاثة  العدالة المناخیة لأھدافھا المرجوة، وتركز 

رئیسة: الأولى التأكید على الإنصاف ما بین الأجیال، من خلال عدم منح الجیل 
الحالي إمكانیة استغلال الموارد الطبیعیة المتاحة على النحو الذي یحرم الأجیال 
المقبلة منھا، ولا یتم فرض قیوداً غیر معقولة على الجیل الحاضر لمواجھة 

المستقبلیة غیر المحددة، والثاني عدم جواز الطلب من أحد الأجیال التنبؤ  الحاجات
بتفضیلیات الأجیال المقبلة بل من واجبنا أن نمنح مرونة للأجیال المقبلة لتحقیق 
غایاتھا انسجاماً مع قیمھا، والثالث ضرورة الاعتراف باختلاف العادات والتقالید 

  .١٦(التي تستقضب المجتمع وتجتذبھالثقافیة، وأھمیة البحث عن المبادئ 
وتقسم العدالة بین الاجیال الى وجھان، الأول یتمثل في تحقیق الإنصاف داخل     

الجیل الحالي، وھو ینبع من كون الأرض تراثاً مشتركاً یحكمھ التقاسم المنصف 
للموارد الطبیعیة على نحو معقول ونافع وتجنب الحاق الضرر البیئي بما ھو متاح 

موارد والتحكم بكافة الآثار السلبیة الناجمة عن استعمال الموارد المتاحة أو من 
منع حدوثھا، فضلاً عن التزام الدول بإنصاف الجیل الحالي عبر التوزیع المنصف 
لثمار التنمیة والقضاء على التباین في المستوى الاقتصادي بین الدول الصناعیة 

ذه الموارد بحكم طبیعتھا مشتركة كالمجاري المتقدمة والدول النامیة، سواء كانت ھ
المائیة الدولیة كالبحیرات والأنھار الدولیة أو موارد فیما یعرف بالتراث المشترك 
للإنسانیة، في حین یمثل الوجھ الثاني لمبدأ العدالة بین الاجیال بإنصاف الأجیال 

ة المتعاقبة التي لم المقبلة الذي یتحقق بالتزام الجیل الحالي قبل الأجیال المستقبلی
تولد بعد بمراعاة الحقوق البیئیة عل نحو مستدام طویل الأمد وحمایة البیئة بكافة 
عناصرھا الطبیعیة وتوزیع الأعباء وعوائد الانتفاع بشكل منصف داخل كل جیل 

، ونستشف من ذلك ١٧(واتباع سیاسة دمج الاعتبارات البیئیة في التنمیة الاقتصادیة
ذلك یؤدي إلى التقلیل من فرصھم في العیش الكریم واللائق، وأن  أن العمل بغیر

تعریض الأجیال القادمة لمخاطر كارثیة محتملة لا یتسق مع أي التزام نحو الحفاظ 
  على القیم الإنسانیة الأساسیة.

  ثالثاً/ معیار تحقیق العدالة بین الأفراد داخل المجتمع الواحد (العدالة الاجتماعیة)
عدالة الاجتماعیة واحدة من المقتضیات الأساسیة التي تكون من تعد ال    

الضرورة تحقیقھا لمواجھة ظاھرة التغیر المناخي، وتعتبر ھذه الأخیرة في الغالب 
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تحدیاً صعباً تقف بوجھ العدالة الاجتماعیة، فالأشخاص لیسوا متساویین في التأثر 
النامیة (النساء، الأطفال،  بتغیر المناخ، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً في الدول

الفقراء، ذوي الاحتیاجات الخاصة والشعوب الأصلیة ....)، لأنھا الأقل جاھزیة 
مالیاً واقتصادیاً لمواجھة آثار تغیر المناخ، فالدول النامیة ھي الأكثر تضرراً من 
تغیر المناخ بسبب انخفاض نصیب الفرد من الدخل والأمیة والأمراض المنتشرة 

متوسط العمر والبنیة التحتیة المحدودة والھشاشة الاقتصادیة والزراعة  وانخفاض
  .١٨(التقلیدیة

على تحقیق  - كمبدأ أخلاقي - وتماشیاً مع ما تم ذكره، تعمل العدالة الاجتماعیة    
المساواة في منح الفرص لكافة الأفراد من خلال ضرورة تھیئة الظروف 

راد، أي أنھا تھدف إلى حفظ التوازن بین الموضوعیة لتلبیة الحاجات لكافة الأف
الأفراد على مستوى المجتمع الواحد، والسعي للوصول إلى وصع تتساوى في 
الفرص أمام الجمیع في الاستفادة من الدخل، والحالة الصحیة، والتعلیم، والسكن 

  .١٩(اللائق، أو أي مقومات أخرى للحیاة النوعیة
ماعیة تمثل خطوة ھامة وإیجابیة نحو تحقیق وعلیھ، فإن تحقق العدالة الاجت    

العدالة المناخیة التي  تنظر في حقوق الإنسان والمساواة والحقوق الجماعیة 
وتشیر العدالة المناخیة إلى  والمسؤولیة التأریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ، كما

والظلم  أسباب وآثار تغیر المناخ التي أدت إلى غیاب العدالة وخلقت عدم المساواة
خاصة عند الأشخاص الضعفاء مثل تفشي ظاھرة اللجوء المناخي، والفقر، وفقدان 
المساكن والأراضي، ویمكن لمفاھیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة 
الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خلال التقید بمعاییر احترام وتنفیذ 

 ٢٠حقوق الإنسان

  لعلاقة التفاعلیة بین العدالة المناخیة والتغیر المناخيا: المطلب الثاني
The interactive relationship between climate justice and 
climate change  

یواجھ العالم خطراً محدقاً بسبب تغیر المناخ وآثاره باعتباره مسألة أساسیة من     
أزمة المناخ لا تؤثر على  مسائل واعتبارات مرتبطة الاقتصادیة والبیئیة، إلا أن

الجمیع بالتساوي، وسوف تواجھ بعض المجتمعات والفئات والأشخاص أضراراً 
كبیرة، وھذه حقیقة لم یدركھا البعض رغم الاھتمام المتزاید بالأزمة المناخیة 
العالمیة وآثارھا. ومن ھنا یرتبط مفھوم العدالة المناخیة ارتباطاً وثیقاً بالتغیر 

أن العدالة المناخیة تنظر وتستند إلى مقتضیات وعناصر أساسیة المناخي، إذ 
لإضفاء الفعالیة بشكل إیجابي ومؤثر في تحقیق نھجھا، ومنھا تحقیق العدالة بكافة 
مستویاتھا والمساواة وحقوق الإنسان وصون حقوق الفئات الأضعف عن طریق 

ظلم المناخي ھو تقاسم أعباء ظاھرة التغیر المناخي، حیث أن من أبرز وجوه ال
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. وعلیھ فإن تناول ٢١تحمل السكان الضعفاء والفقراء وطأة الكوارث المناخیة
موضوع ھذا المطلب یقتضي التطرق أولاً إلى توضیح مفھوم ظاھرة التغیر 
المناخي، ومن ثم بیان أوجھ علاقة العدالة المناخیة بالتغیر المناخي ثانیاً، وھذا ما 

  سنبینھ في فرعین كالآتي:
  مفھوم ظاھرة التغیر المناخي: لفرع الأولا

The concept of climate change  
تعد ظاھرة التغیر المناخي قضیة بیئیة ومشكلة عالمیة بعیدة وطویلة الأمد     

وواسعة الآثار، تتطلب اھتماماً عالمیاً على المدى القریب بحیث أضحت تلك 
لخطورتھا البالغة وما تتبعھا من  الظاھرة أمراً لا یمكن تجاھلھ أو نكرانھ، نظراً

متغیرات تؤثر سلباً على طبیعة النظام المناخي وعلى نمط حیاة سكان الكرة 
، وكونھا تنطوي على تفاعلات لھا ٢٢الأرضیة من جمیع النواحي في الوقت الحالي

تداعیات على مختلف الأصعدة سواء القانونیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة أو البیئیة 
. وبغیة الإحاطة بموضوع ھذا الفرع من البحث یتوجب أن یتم ٢٣(لاقتصادیةأو ا

تقسیمھ على نقطتین مستقلتین، یتحدث الأول منھا عن تعریف ظاھرة التغیر 
المناخي، وسیخصص الثاني إلى بیان أثر ظاھرة التغیر المناخي على الأمن 

  البیئي، وسیتم تناول ذلك تباعاً على النحو أدناه:
 تعریف ظاھرة التغیر المناخيأولاً/ 

من الواضح أن مصطلح التغیر المناخي قد تردد كثیراً وبتكرار متزاید في     
العقود الأخیرة، وذلك لارتباطھ بالعدید من الآثار السلبیة للتقدم الإنساني، حیث 
أصبحت ظاھرة التغیر المناخي تشكل محور انشغال المنظمات الدولیة والفقھاء 

ي ھذا المجال، خصوصاً بعد المحاولات الدولیة التي جاءت للحد من والباحثین ف
ھذه الظاھرة الخطیرة والمتنامیة، التي تمثل أھم التحدیات البیئیة المتربعة على قمة 
ھرم المخاطر الدولیة التي تواجھھا الإنسانیة جمعاء وتھدد وجودھا على كوكب 

ات الدفیئة في الغلاف الجوي الأرض، التي تعزى إلى زیادة نسبة انبعاث الغاز
بنسبة تفوق ما یحتاجھ الغلاف الجوي للحفاظ على المعدل الطبیعي لدرجة الحرارة 
الناجمة في الغالب عن تصاعد النشاطات البشریة المباشرة أو غیر المباشرة، 
وبدرجة أساسیة من خلال اعتماد الإنسان على الاستخدام الكبیر للوقود الأحفوري 

ترول، الغاز) كمصدر أساسي للطاقة، بالأخص في فترة ما بعد الثورة (الفحم، الب
الصناعیة والتصارع التكنولوجي والتنافس التجاري والاقتصادي بین الدول 
خصوصاً المتقدمة منھا مما أفضى ذلك في مجلھا إلى اختلال المعادلة المناخیة في 

شریة المقبلة ناھیك عن سطح الأرض، والتي تمتد آثارھا السلبیة إلى الأجیال الب
  .٢٤الأجیال الحالیة
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ولابد من الإشارة، أن أولى بوادر الاھتمام بموضوع وظاھرة التغیرات     
المناخیة قد بدأ في نھایة القرن التاسع عشر، وذلك بعد أن تمكن ثلة من العلماء 
 والباحثین في مجال علم المناخ والأرض من التأكید على أن مناخ الأرض في تغیر

مستمر وبطریقة رھیبة وبشكل سیكون لھ تأثیر سلبي على نمط حیاة سكان الأرض 
، وعلیھ ٢٥في جمیع النواحي، ومنذ ذلك الوقت قدمت تعاریف عدیدة في ھذا المجال

سنتطرق ھنا الى عرض بعض من ھذه التعریفات المختلفة في الشكل والمتفقة في 
 خي.المضمون والتي طرحت بصدد ظاھرة التغیر المنا

، یعرف التغیر المناخي بأنھ  ( أي تغییر او إخلال فمن الناحیة الاصطلاحیة    
طویل الأمد یحصل في حالة المناخ نتیجة للتغیر الحاصل في توازن الطاقة 

. كما ویتم التعبیر عن ٢٦وسریانھا، ویكون مؤثراً في النظم البیئیة والطبیعیة)
لذي یحصل في مناخ الكرة الأرضیة، ناتج التغیر المناخي بأنھ (التغیر المستمر ا

عن أسباب كونیة أو طبیعیة أو بشریة، ویؤثر سلباً على المحیط الجوي، ویؤدي 
  .٢٧لوقوع كوارث مدمرة)

وكذلك یعرف تغیر المناخ بأنھ ( تغیر مؤثر وطویل المدى في معدل حالة     
معدل درجات  على - معدل حالة الطقس - الطقس یحدث لمنطقة معینة، الذي یشتمل

 .٢٨(الحرارة، ومعدل تساقط الأمطار، وحالة الریاح وأمور مناخیة أخرى)
ونستخلص من جملة التعاریف أعلاه، أنھا تتفق جمیعاُ على ان التغیرات     

المناخیة ناتجة عن اسباب طبیعیة وأخرى بشریة، ویحصل في عنصر مناخي أو 
، وستنتج عنھا آثار غیر محمودة على اكثر، ولمدة طویلة ، ویؤثر في النظم البیئیة

  كافة جوانب الحیاة البشریة.
المحاولة  ١٩٧٩، یعد مؤتمر المناخ العالمي لعام أما على الصعید الدولي    

الأولى لتقدیم تعریف واضح ومحدد بشأن التغیر المناخي الذي یسببھ النشاط 
یر المناخي للإشارة البشري بكونھ مشكلة بیئیة رئیسیة، وتم استخدام مصطلح التغ

إلى ( التغییر طویل المدى في التوزیع الإحصائي لأنماط الطقس على مدى عقود 
ویذكر أن ھذا التعریف یركز على الإطار الزمني لحدوث التغیر  ٢٩(من الزمن)

المناخي فقط ودون الإشارة إلى أسباب ھذه التغیرات أو حتى أثرھا سواء بالنسبة 
الإنسان، والتي تعد الحلقة الأكثر تضرراً جراء ھذه  للبیئة أو التمتع بحقوق

 .  ٣٠(التغیرات
) IPCCوجاء تعریفھ من قبل الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ (    

بأنھ ( تلك التغیرات التي تحدث على النظام   ٢٠٠٧في التقییم الذي قدمتھ في عام 
ریة، والتي ممكن ان تستمر لعقود المناخي الناتجة عن ظواھر كونیة وانشطة بش

متوالیة، لتؤثر سلباً على النظم البیئیة والطبیعیة وتتسبب في حدوث كوارث 
. وإذا أمعنا النظر في ھذا التعریف یظھر بأن التغیر المناخي ناتج عن ٣١(طبیعیة)
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ظواھر كونیة أو طبیعیة أو أنشطة بشریة، كما یضیف خاصیة استمرار ظاھرة 
  ناخیة، وسیكون لھا آثارھا السلبیة على كافة جوانب الحیاة البشریة.التغیرات الم

) عن تغیر المناخ بأنھ ( WMOوتعبر المنظمة العالمیة للإرصاد الجویة (     
تغیرات طویلة الأجل في متوسط الظروف الجویة)، ویلاحظ على ھذا التعریف أنھ 

نھ أغفل جوانب مھمة على الرغم من الإیجاز في التعریف وتبیان المفھوم، لك
تشكل نقصاً جوھریاً في حیثیات تغیر المناخ، فلم یتطرق إلى ذكر خصائص 
وأسباب وآثار ومظاھر ذلك التغیر بشكل مفصل بغیة فھمھ بشكل جید وكامل.  

) أن تغیر المناخ یعني ( GCOSویرى خبراء النظام العالمي لمراقبة المناخ (
في ذلك دوافع التغیر والتغیرات نفسھا جمیع التغیرات في نظام المناخ بما 

 . ٣٢(وآثارھا)
) إطاراً UNFCCCوتعد اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ (    

دولیاً مشتركاً للتصدي لأسباب ونتائج تغیر المناخ، كما تعد المرجع القانوني الأول 
) الفقرة ١المادة ( لكل ما یتعلق بحمایة المناخ على الصعید الدولي، وقد خصصت

) منھا لتعریف خاص بھذا الشأن، إذ عرفت التغیر المناخي بأنھ " مصطلح ٢(
تغیر المناخ یعني تغیراً في المناخ یعزى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى 
النشاط البشري الذي یفضي إلى تغیر في تكوین الغلاف الجوي العالمي والذي 

 .٣٣(بیعي للمناخ، على مدى فترات زمنیة متماثلة"یلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الط
وفي ضوء ما سبق ذكره من تعریفات حول ظاھرة تغیر المناخ، یمكن تعریفھا     

بأنھا التغیر المستمر لعناصر المناخ في سطح الكرة الأرضیة، سواء كان ھذا 
التغیر حاصلاً بفعل عوامل طبیعیة أم نتیجة نشاط صناعي بشري تكون لھا 

یرات سلبیة مباشرة في المحیط الأرضي والجوي والبحري، والذي یعود إلى تأث
زیادة في نسبة تركیز الغازات الدفیئة في الغلاف الجوي، وعلى نحو تسبب 

 كوارث طبیعیة شدیدة وكبیرة.
  ثانیاً/ أثر ظاھرة التغیر المناخي على الأمن البیئي

مانینات القرن العشرین وأنھ یعد الأمن البیئي مفھوم جدید ظھر في منتصف ث    
جمع بین مفھوم الأمن والبیئة، وھو یشیر إلى المشاكل الأمنیة الناجمة عن 
المجتمعات البشریة وتأثیرھا السلبي على البیئة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فھو 
یشیر إلى الأزمات والكوارث التي تسببھا البیئة وما لھا من آثار سلبیة على 

ي، وھذا یعني وجود علاقة تأثیر متبادل بین البیئة والمجتمع المجتمع الإنسان
، وفي ھذا السیاق، یمكن القول بأن الأمن البیئي ھو الأمن العام للإنسان ٣٤الإنساني

من الأخطار الناتجة عن أعمال یقوم بھا او عملیات طبیعیة مع المحافظة على 
  ٣٥(ان الأجیال القادمة منھتلبیة احتیاجاتھ دون التأثیر على مخزون الطبیعة وحرم
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وبذلك ینظر إلى الأمن البیئي باعتباره قضیة محوریة على المستوى العالمي،     
سواء أكان من حیث نقص الموارد الطبیعیة، أم من حیث إھدارھا، وتدھور البیئة 
العالمیة بوجھ عام، فالأمن البیئي یعني ضرورة حمایة البیئة التي یعیش فیھا 

لتعدیات التي یمارس علیھا من قبلھ ومن قبل الدولة، وتتسم بعض الإنسان من ا
التھدیدات البیئیة، بنوع من التراكم والاستمراریة لمدة طویلة، فقد أھمل الإنسان 
الحفاظ على البیئة من أجل صحتھ، ومن أجل استمراریتھا للأجیال القادمة، حتى 

 .٣٦(تفاقمت مشاكلھا
تداخل كبیر بین التغیر المناخي والأمن البیئي، إذ  ولا مناص من القول، أن ثمة    

أن إحدى أھم التھدیدات وأعظم المشكلات البیئیة التي تتربص الیوم بالأمن البیئي 
تتمثل بظاھرة التغیر المناخي ( كظاھرة الاحتباس الحراري، وظاھرة التصحر، 

معدل  وتآكل طبقة الأوزون، وظاھرة الانقراض الحیواني والنباتي، وتناقص
ھطول الأمطار وندرة المیاه، وغیرھا من الظواھر)، التي أضحت أحد القضایا 
المطروحة دائماً على الأجندة العالمیة في ظل ما یمكن أن یترتب علیھا  ظواھر 
خطیرة مھددة للأمن البیئي، فحسب العدید من الدراسات الاستشرافیة المتخصصة 

ملیار نسمة مع حلول سنة  ٩السكان إلى في قضایا البیئة والمناخ فإن مع تزاید 
یصبح من الصعب جداً توفیر وتلبیة كل مطالب سكان كوكب الأرض في   ٢٠٥٠

ظل الاستغلال المفرط للثروات الطبیعیة من جھة، وتذبذب المناخ وكل ما ینجم 
عنھ من أخطار على البیئة والإنسان من جھة أخرى كظاھرة التصحر، 

  . ٣٧الحرارة غیر الطبیعيالفیضانات، ارتفاع درجة 
ونستخلص مما تقدم ذكره، أن ظاھرة التغیر المناخي لھ علاقة واضحة بالأمن     

البیئي من خلال التأثیر السلبي لتلك الظاھرة على نواحي مختلفة من حیاة الإنسان، 
فعلى سبیل المثال ولیس الحصر، التأثیر على الإنتاج الزراعي، وعلى صحة 

لكثیر من الأمراض التي أصبحت من أشد القضایا خطورة على البشر وانتشار ا
المستوى الدولي لما لھا من تداعیات وأضرار تؤثر في مستقبل الأجیال القادمة، 
وتتجاوز الحدود الوطنیة وتمتد إلى سائر أنحاء الأرض معرضة الأمن البیئي 

ع إمكانیة العالمي وجمیع الكائنات الحیة والإنسان للخطر، وھذا ما یتعارض م
تحقیق ھذا الجانب المھم من الأمن. وعلیھ، باتت آثار التغیر المناخي واضحة فعلاً 
الآن،  وستزداد سوءاً، لذلك أضحت الحاجة الملحة إلى مواجھة التغیر المناخي 
أكثر وضوحاً، فالتغیر المناخي یلحق الضرر بالمجتمع الإنساني، وسیظل یلحق بھ 

الدول إجراءات صارمة وفعالة للتعامل معھ، فعلى الأذى ما لم تتخذ حكومات 
الدول الالتزام بتخفیف الآثار الضارة للتغیر المناخي من خلال اتخاذ  الإجراءات 
الأكثر طموحاً للحیلولة دون حدوث انبعاثات دفیئة أو الحد منھا في أقصر إطار 

الانبعاثات  زمني ممكن، لذا على كل الدول اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لتقلیص
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الغازیة بأقصى ما تستطیع وھذا لأجل تحقیق أمن بیئي یلبي طموحات واحتیاجات 
  البشریة على أحسن وجھ.

  أوجھ علاقة العدالة المناخیة بالتغیر المناخي: الفرع الثاني
Aspects of the relationship between climate justice and climate 
change  

یة بیئیة اجتماعیة اقتصادیة سیاسیة أمنیة وإنسانیة، لھا إن تغیر المناخ قض    
تداعیات عمیقة على الإنسانیة وعلى التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وعواقب 
وخیمة على العدالة الاجتماعیة، فعلى المستوى الفردي، سیشعر بآثار تغیر المناخ 

بب عوامل محددة مثل الأفراد الذین تكون تدابیر حمایة حقوقھم غیر قویة أصلاً بس
السن والإعاقة والجنس ووضع الشعب الأصلي ووضع المھاجر ووضع الأقلیة 
والفقر، وعلى المستوى العالمي، ستكون أقل البلدان نمواً أو الدول التي كانت 
مساھمتھا قلیلة في الانبعاثات العالمیة للغازات الدفیئة الاكثر تضرراً من تغیر 

 لعدید من الآثار الأخرى ببطء أكبر لتصبح قضایا المناخ، في حین ستتطور ا
. وتكمن أوجھ العلاقة بین العدالة المناخیة والتغیر المناخي في ٣٨واسعة وشاملة

  :٣٩عدة نواحي حیث نبین أدناه البعض منھا
فمن ناحیة یمكن ربط الأحداث المناخیة القاسیة أو المتطرفة والخسائر     

الة المناخیة عن طریق رصد التأثیر غیر المتناسب والأضرار الناجمة عنھا بالعد
لھذه الأحداث على الأشخاص، فالفقراء مثلاً  ھم الأكثر تأثراً في أعقاب مثل ھذه 
الاحداث، وغالباً ما تفشل الحكومات في تلبیة احتیاجاتھم، بینما تتلقى المجتمعات 

تغیرات المناخیة على الغنیة مساعدة فوریة وفعالة، لذا یجب التركیز أثناء حدوث ال
 المجتمعات الفقیرة قبل وأثناء وبعد الظواھر الجویة القاسیة تحقیقاً للعدالة.

كما ویمكن ربط ما یخص الجناة المتورطین في زیادة انبعاثات الغازات     
الضارة كالشركات والكیانات النفطیة الكبرى المالكة لمصافي النفط وخطوط 

ل الأنشطة المسببة للتغیرات المناخیة، بنھج العدالة الأنابیب ومحطات الطاقة، وك
المناخیة عن طریق ما تسببھ أیضاً ھذه الشركات من تلوث یشكل خطراً على 

 .الفقراء والمجتمعات الضعیفة
فیما یخص تتبع المال المناخي أو التمویل الأخضر العالمي، والإنفاق على     

لتحول إلى الطاقة الخضراء، یمكن مشروعات التكیف مع آثار تغیر المناخ أو ا
الربط بالعدالة المناخیة عبر طرح مجموعة من الأسئلة أھمھا ھل ستعطي مشاریع 
التكیف مع آثار تغیر المناخ الأولویة للمجتمعات الثریة أو المجتمعات المحرومة 
تاریخیاً أو كلیھما؟ إذا استمر الإنفاق على مشروعات التحول الأخضر، فھل ستفید 

تھا التحتیة جمیع فئات المجتمع، بما في ذلك المجتمعات الفقیرة؟ والوظائف بنی
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أیضاً التي توفرھا ھذه المشروعات، ھل تتوفر للجمیع؟ فالوصول إلى الإجابة على 
 كل ھذه الأسئلة تكشف أوجھ العلاقة بین العدالة المناخیة والتغیر المناخي.

الســامة إلى الــدول الفقـرة، الذي  وكذلك یمكن ربط مسألة شــحن النفایــات    
یمثل جانب من التسبب في إحداث ظاھرة التغیر المناخي، بالعدالة المناخیة، حیـث 
تكـون اللوائـح والقوانین التـي تحكـم إدارة النفایـات في ھــذه البلــدان ضعیفــة، أو 

. ومــن المؤكد أن غــر موجــودة، ولذلــك ظھــرت تجــارة النفایــات عــر الــدول
ھــذه القضیــة تنطــوي على مسـائل أوسـع تتعلـق بحقـوق الإنسان والعدالـة 
الأساسیة، وتتطلـب المزید مــن الاھتمام، وأن تكــون جــزء مــن السیاســات 
والخطــط الوطنیـة، أو في إطـار اتفاقیـات دولیـة، لتعدیـل أسـالیب العمـل لتنظیم 

للنفایـات. بطـرح مزیـداَ مـن الأسئلة مثـل: ھـل تشـكل حمایـة البیئـة ھـذا التـداول 
أولویـة فقـط للأثریاء، ورفاھیـة غـر ملائمة للفقـراء؟ كیـف یتـم توزیـع الأضرار 
الصحیـة للتدھـور البیئـي علـى المجتمعات الفقــرة والأقلیات؟ كیــف تؤثــر 

وعلیھ، فمن ٤٠(ت على السلع البیئیة؟الرســوم والضرائب التي تفرضھا الحكوما
خلال بیان تفاصیل الأجوبة على ھذه الأسئلة المطروحة ستظھر وجھ علاقة 

 العدالة المناخیة بالتغیر المناخي.   
وفضلاً عن ذلك، یمكن الإشارة إلى وجھ آخر من الارتباط التفاعلي بین العدالة     

شھد ھذا القرن زیادة ھائلة في أعداد المناخیة والتغیر المناخي، فمن المتوقع أن ی
لاجئي المناخ، وھم الأشخاص الذین أجبروا على ترك منازلھم بسبب الجفاف 
وارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى للاحترار العالمي والتي حدثت من 
جراء التغیر المناخي، مما یستدعي تطبیق مبادئ العدالة المناخیة لإنصاف ھذه 

 تشكل أعداد مقدرة على مستوى العالم.الفئات التي 
ویتضح مما سبق ذكره، أن علاقة العدالة المناخیة بالتغیر المناخي ھي علاقة     

تفاعلیة مباشرة، حیــث أن مســتوى تأثر الأفراد والمجموعات والدول یختلــف 
طبقــاً لاستعدادھم، وخاصة الأفراد بسـبب عوامـل مثـل مـكان تواجدھـم؛ سـنھم 
وصحتھـم ودخلھـم ومھنتھـم؛ والقـدرة عـي الوصـول إلى المرافق العامة مثـل 
میـاه الـشرب، والـصرف الصحـي، والرعایـة الصحیـة. ویعـد تغیر المناخ قضیة 
عدالة مناخیة لأن مجموعات معینـة مـن النـاس لا یمكن أن تتكیف مـع آثـاره، 

  ھـذه الآثار. وتكـون أقـل قـدرة مـن الآخرین للتعافي مـن
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الأساس الدولي الاتفاقي للعدالة المناخیة ومبادئھا لمعالجة أزمة : المبحث الثاني
  التغیر المناخي

The international conventional basis for climate justice and its 
principles for addressing the climate change Crisis 

اخیة یسعى إلى وضع حد لظاھرة التغیر المناخي، إن إعمال نھج العدالة المن    
ویشیر القانون الدولي للبیئة إلى تكریس ھذه العدالة في عدة اتفاقیات دولیة متعلقة 
بالتغیر المناخي، فضلاً عن أن العدالة المناخیة تحكمھا  جملة من المبادئ لتحقیق 

  لآتي:نھجھا. وسنعرج إلى تناول ذلك تباعاً في مطلبین مستقلین وكا
تكریس العدالة المناخیة في الاتفاقیات الدولیة كآلیة للحد من : المطلب الأول

  ظاھرة التغیر المناخي
Enshrining climate justice in international agreements as a 
mechanism to reduce the phenomenon of climate change    

لرئیسیة للقانون الدولي للبیئة، إضافة تعد الاتفاقیات الدولیة إحدى المصادر ا   
للعرف الدولي ومبادئ القوانین العامة التي أقرتھا الأمم المتحدة وفقاً للنظام 

وھي من أكثر الوسائل الشائعة لخلق قواعد  ،٤١(الأساسي لمحكمة العدل الدولیة
لمعني دولیة ملزمة بشأن البیئة، ولذلك فقد حظیت البیئة بعد مؤتمر الأمم المتحدة ا

؛ بوصفھ أول خطوة للعمل على بناء الوعي ١٩٧٢بالبیئة في مدینة ستوکھولم عام 
والشعور بالمسؤولیة تجاه البیئة، باھتمام متزاید ومستمر على مختلف 

. وفي ھذا الصدد یمكن القول بأن ھناك العدید من الاتفاقیات ٤٢(المستویات
ضرار الناجمة عن التغیرات والمواثیق الدولیة التي عملت على التقلیل من الأ

المناخیة، ومن أمثلة ھذه الاتفاقیات والمواثیق اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن 
تغیر المناخ، وبروتوكول کیوتو، واتفاق باریس. وتھدف الاتفاقیات الدولیة ذات 
الصلة بالبیئة في مجموعھا إلى الدفع بعجلة العمل المناخي عالمیاً إلى الأمام، 

. وعلیھ ٤٣للتغیرات المناخیة إلزام الدول بتقلیل انبعاثات الكربون المسبب الرئیسيو
سنشیر إلى موقف ھذه الاتفاقیات الدولیة السالفة بالذكر من العدالة المناخیة من 
خلال الاستفادة من بیان رؤیة تلك الاتفاقیات بخصوص ظاھرة التغیر المناخي 

تفاعلیة بین العدالة المناخیة والتغیر المناخي، على اعتبار أن ھناك علاقة وطیدة و
  وذلك في ثلاثة فروع مستقلة وكما یأتي: 

  موقف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة من العدالة المناخیة: الفرع الاول
The position of the United Nations Framework convention on 
climate justice   

ھي  ١٩٩٢للأمم المتحدة والتي تعني بتغیر المناخ لعام  تعد الاتفاقیة الإطاریة    
، وقد وصفت ٤٤(بمثابة الخطوة الأولى في مجال التصدي للتغیرات المناخیة
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بالإطاریة لأنھا لم تلزم الدول الأطراف بالتزامات قانونیة محددة، بل جاءت 
بمجموعة من المبادئ والمسؤولیات المختلفة التي ینبغي للأطراف العمل 

، وتھدف الاتفاقیة إلى الوصول الى تثبیت مستوى انبعاث الغازات ٤٥(موجبھاب
  . ٤٦(الدفیئة في الجو، بحیث یمنع معھ حدوث أضرار بالنظام المناخي

ومما لاشك فیھ، أن مرحلة تبني ھذه الاتفاقیة تمثل أھم مراحل العمل الدولي     
جل توفیر الحمایة للمناخ التي أسھمت في وضع المعاییر الأساسیة واللازمة من أ

العالمي، كما أن المساعي التي قامت بھا منظمة الأمم المتحدة في تقریب وجھات 
النظر الدولیة وقیادة الدول الأطراف قد تكللت بالنجاح فیما یتعلق بضرورة 
التعاون لمواجھة خطر ظاھرة تغیر المناخ والإسھام في حمایة وصون البیئة 

عبرت عنھ الدول الأطراف في الفقرة الأولى من دیباجة ، وھذا ما ٤٧(العالمیة
الاتفاقیة المذكورة عندما أقروا  بأن "التغیر في مناخ الأرض وآثاره الضارة یمثل 
شاغلاً مشتركاً للبشریة"، وتضمنت الفقرة الثانیة من ذات الدیباجة بأن "القلق 

ف الجوي من جراء یساورھم إزاء تزاید الغازات الدفیئة بدرجة كبیرة في الغلا
الأنشطة البشریة...."، أما الفقرة الأخیرة من الدیباجة فقد بینت عزم وتصمیم 

. ٤٨النظام المناخي لصالح أجیال الحاضر والمستقبل" الدول الأطراف على "حمایة
ویمكن لنا ان نستنبط الفھم من عبارات ونصوص الفقرات الآنفة بالذكر ضمن 

رات المناخیة تمثل إحدى المشاكل والتحدیات البیئیة دیباجة الاتفاقیة، أن التغی
العالمیة المعقدة التي تواجھھا البشریة نظراً لآثارھا وتداعیاتھا الضارة، ومنھا 
تزاید انتشار الانبعاثات الغازیة، التي تولدھا الأنشطة البشریة، فضلاً عن أن الفقرة 

عدالة المناخیة من خلال الأخیرة من الدیباجة فیھا إشارة واضحة على تحقیق ال
تأكید الأطراف في الاتفاقیة على الاھتمام المتزاید بالأزمة المناخیة العالمیة 
والتصدي لآثارھا ومعالجتھا، وبشكل یضمن حمایة وتأمین النظام المناخي 
لمصلحة الأجیال الحالیة والمستقبلیة، وھذا وجھ مھم من أوجھ نھج العدالة المناخیة 

ھ القانون الدولي البیئي في مواجھة ظاھرة التغیر المناخي وحمایة الذي یستند إلی
البیئة منھا، وھذه الحالة تبین توافر الارتباط الوطید بین العدالة المناخیة والتغیر 

 المناخي. 
) من الاتفاقیة الإطاریة عدة مبادئ تمثل ٣وفي نفس السیاق، أوردت المادة (     

اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتحقیق ھذه الاتفاقیة الدلیل الذي یرشد أطرافھا عن 
وتنفیذ أحكامھا، وجملة ھذه المبادئ ھي متمثلة بالتنمیة المستدامة والإنصاف، 

، ٤٩(والمسؤولیة المشتركة والمتباینة، ومبدأ الحیطة، والوقایة، ومبدأ التعاون الدولي
ھات لصیاغة وقد قرر جانب من الفقھ أن ھذه المبادئ تمثل أكثر من مجرد توج

الالتزامات في ھذه الاتفاقیة، بل سیكون لھا دور محوري في خلق تقاریر وتفاعل 
بین الدول فیما یخص أي مفاوضات مقبلة تخص حمایة المناخ، وھو ما تأكد عندما 
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كیوتو تلك المبادئ في صیاغة أحكامھ، مع اعتبارھا  اعتمد أطراف بروتوكول 
. وعند استقرائنا لمضمون ٥٠(التنفیذیة المعتمدة لھ بمثابة الإطار القانوني والآلیات

) من الاتفاقیة، نلحظ أن الدول الأطراف تسعى إلى مجابھة التغیرات ٣المادة (
المناخیة للحفاظ على سلامة النظام البیئي والمناخي من خلال تكریس العدالة 

جیال من المناخیة القائم على أساس مبدأ الإنصاف بین الدول من جھة، وبین الأ
جھة أخرى؛ وكذلك الاعتماد على تقاسم المسؤولیة بین الدول بشكل عادل 
ومنصف لتوزیع وتحمل الأعباء والتكالیف وفقاً لقدرات وإمكانیات الدول 
وأوضاعھا الاقتصادیة والاجتماعیة مع مراعاة التفاوت في مقدار مساھماتھا في 

   إحداث الأضرار البیئیة.
  وتوكول كیوتو من العدالة المناخیةموقف بر: الفرع الثاني

The Kyoto Protocols position on climate justice  
لقد تم تدارك الوضعیة البیئیة العالمیة المتدھورة باعتماد مبادئ وأحكام     

، الذي جاء لاستكمال وتفعیل ما جاء في الاتفاقیة ١٩٩٧بروتوكول كیوتو في عام 
تغیر المناخ التي كانت شكل الالتزامات فیھا غیر الإطاریة للأمم المتحدة بشأن 

 . ٥١(دقیقة، وبذلك یعد بروتوكول كیوتو بمثابة الصیغة التنفیذیة للاتفاقیة الإطاریة
ولابد من التأكید أنھ على عكس الاتفاقیة الإطاریة، تضمن بروتوكول كیوتو     

ھداف التزامات وتعھدات واضحة ومحددة للدول الأطراف، بھدف تحقیق أ
الاتفاقیة، وفي ھذا الصدد، فقد میز البروتوكول بین نوعین من الالتزامات، إذ نص 
على التزامات تقع على عاتق الدول الأطراف جمیعاً، والتزامات أخرى تنفرد بھا 
الدول المتقدمة على أساس المسؤولیة المشتركة ولكن المتباینة باعتبار ھذه الأخیرة 

ن معظم انبعاثات الغازات الدفیئة، كما ألزم الدول تتحمل المسؤولیة الأولى ع
المتقدمة بتقدیم كافة صور الدعم المالي والفني اللازم لمساعد الدول النامیة والأقل 
نمواً على تنفیذ الالتزامات الناشئة عن السیاسات الدولیة المشتركة لمواجھة مشكلة 

نوع في المسؤولیة تبعاً . ونستدل من القول المتقدم أن ھذا الت٥٢(تغیر المناخ
لظروف ودرجة تقدم الدولة، والذي یحمل الدول المتقدمة المسؤولیة الأولى 
والكبرى عن التغیر المناخي الناجم نتیجة انبعاث الغازات الدفیئة في الجو، یشكل 
بحد ذاتھ تجسیداً لتحقیق العدالة المناخیة، لأن من إحدى المبادئ الحاكمة لھذه 

باین في المسؤولیة للدول الأطراف والتعاون الدولي بینھما من أجل العدالة ھو الت
  تقلیل الآثار الضارة للتغیر المناخي إلى الحد الأدنى وتخفیفھا

ولا یفوتنا أن ننوه، أن لتحقیق الوفاء بالالتزامات منح بروتوكول كیوتو للدول     
یسمى بالآلیات  الأطراف عدة آلیات لتحقیق ذلك بأقل تكلفة ممكنة عن طریق ما
) وآلیة التنمیة ٦المرنة، بواسطة التنفیذ المشترك، والتي نصت علیھا المادة (

) وھذه الآلیات تسمى بآلیات المشاریع، إضافة إلى ١٢النظیفة التي جسدتھا المادة (
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آلیة أخرى، وھي آلیة سوقیة، تتمثل في إنشاء سوق دولیة للاتجار بالانبعاثات (آلیة 
. ٥٣() من البروتوكول١٧دات خفض الانبعاثات) وفقا للمادة (الإتجار في وح

وتجدر الإشارة إلى أن العبء الأكبر من الالتزامات الواردة في بروتوكول كیوتو 
تقع على عاتق الدول المتقدمة، على اعتبار أن ھذه الدول تمثل المصدر الرئیسي 

صور الدعم المالي والفني  للانبعاثات، ولذا یلزم البروتوكول ھذه الدول بتقدیم كافة
  . ٥٤(لإعانة الدول النامیة على تنفیذ التزاماتھا المقررة بموجب الاتفاقیة

وھكذا یلاحظ، أنھ رغم عدم النص صراحة في بروتوكول كیوتو على مبدأ     
العدالة المناخیة، ولکن یجب الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف العامل بوصفھ 

، قد وجھ بأن لأطراف عند اتخاذھا لإجراءاتھا اجتماع الأطراف ببروتوكول
) ٣و  ٢لتحقیق غرض آلیة التنمیة النظیفة، یتوجب علیھا أن تسترشد بالمادتین (

من الاتفاقیة الإطاریة، والتي تتضمن وجوب تطبیق مبدأ الإنصاف وآلیة التنمیة 
دول النظیفة، على أساس التوزیع الجغرافي العادل، وكذلك عدم الإضرار بحق ال

  ٥٥(النامیة في التنمیة بأي شكل من الأشكال

  العدالة المناخیة في إطار اتفاق باریس للمناخ: الفرع الثالث
Climate justice in the Framework of the paris climate agreement  

في إطار اتفاقیة  ٢٠١٥كانون الأول/ دیسمبر  ١٢تم إبرام اتفاق باریس في     
طاریة بشأن تغیر المناخ، وكانت نظرة العالم إلى إتفاق باریس الأمم المتحدة الإ

نظرة تفاؤل، إذ أعطى الاتفاق رؤیة أمل جدیدة لظاھرة تغیر المناخ في إطار الأمم 
المتحدة، حیث أصبح یشكل أرضیة مناسبة لتحدید المشكلات البیئیة والمناخیة التي 

عاجلة لھا. وفضلاً عن ذلك، سیواجھھا العالم على المدى المتوسط لإیجاد حلول 
یعتبر ھذا الاتفاق جزء من النظام القانوني الدولي لحمایة المناخ الذي تم إنشائھ منذ 

والذي یسعى لتعزیز الاستجابة العملیة لتحدیات تغیر المناخ، وتوفیر  ١٩٩٢عام 
وسائل دعم التكیف والتخفیف في البلدان النامیة بطریقة عادلة لجمیع الأطراف، 

تشدید على كل دولة عضو بعدم القیام بأیة أنشطة من شأنھا الإضرار بالبیئة مع وال
  . ٥٦(تحمل مسؤولیة ذلك

وفي ھذا الإطار أیضاً، أكد اتفاق باریس على أن تغیر المناخ ھو ھم وشاغل     
مشترك للعالم أجمع، وھذا ما یتطلب من الجمیع التكاتف من أجل اتخاذ تدابیر 

ه الظاھرة، مع التأكید على التنمیة والصحة وحقوق الشعوب وخطوات للتصدي لھذ
الأصلیة، وأیضاً ركز الاتفاق على مبادئ الإنصاف والمسؤولیة المشتركة 
والمتباینة على غرار ما نص علیھا كل من الاتفاقیة الإطاریة وبروتوكول كیوتو، 

نصاف ومبدأ فقد ورد في ثنایا دیباجتھ الإقرار بأن الاتفاقیة تسترشد بمبدأ الإ
المسؤولیة المشتركة والمتباینة مع مراعاة قدرات كل طرف في ضوء الظروف 
الوطنیة المختلفة، ویشدد على الحاجة إلى استجابة فعالة ومطردة التقدم لمجابھة 
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) ٢) من المادة (٢، كما وجاءت الفقرة (٥٧(التھدیدات التي تمثل ظاھرة تغیر المناخ
طبیق ھذا الاتفاق یكون بما یعكس تحقیق العدالة، من الاتفاق لتؤكد على أن ت

إضافة إلى أنھا أقرت أیضاً بأن مسؤولیة مكافحة تغیر المناخ ھي مسؤولیة 
، وعلیھ تشكل ھذه المبادئ دعائم وركائز تقوم علیھا ٥٨(مشتركة ومتباینة بین الدول

) من ٤.ومن زاویة أخرى، أكدت الفقرة ( ٥٩(العدالة المناخیة في تحقیق نھجھا
) من ذات الاتفاق على استمرار الدول المتقدمة في قیادة الجھود الدولیة ٤المادة (

لمواجھة التغیرات المناخیة وتحملھا المسؤولیة الأكبر، إضافة إلى أنھا توحي بأن 
الدول النامیة یمكن أن تتغیر ظروفھا بتحقیق التنمیة بشكل تصل إلى درجة أن 

  . ٦٠(نت من قبلتتحمل التزامات أكثر مما كا
ومن ھذا المنطلق، یظھر أن ھذا الاتفاق یقر بأھمیة مبادئ العدالة المناخیة في     

سیاسة تغیر المناخ، ذلك أنھا تستند إلى التزامات طوعیة لخفض الانبعاثات محددة 
وطنیاً، أي أن البلدان تم الطلب منھا أن تقدم طواعیة خطة مساھمة محددة وطنیاً، 

ذا السیاق، یستند اتفاق باریس إلى نھج ینطلق من قاعدة تحقیق ومن ثم ففي ھ
العدالة في تحمل تكالیف وأعباء تغیر المناخ، كما تحث الأطراف على مراعاة 
حقوق الإنسان واحترامھا أثناء صیاغة السیاسات المحلیة للعمل المناخي بموجب 

  .٦١(الاتفاقیة
لھذا الاتفاق ھو الإبقاء على ارتفاع وجدیر بالذكر، أن الھدف العام والرئیسي     

درجة الحرارة العالمیة في حدود أقل من درجتین مئویتین في مستویات ما قبل 
الثورة الصناعیة، ومواصلة الجھود الرامیة إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة 

درجة مئویة فوق مستویات ما قبل الحقبة  ١.٥العالمیة في حدود لا تتجاوز 
ذلك یعد إبرام اتفاقیة باریس إنجازاً بارزاً في مجال رسم السیاسة . وب٦٢(الصناعیة

   المناخیة الدولیة وإطاراً قانونیاً ملزماً.
ونستخلص من كل ما سبق عرضھ من اتفاقیات دولیة ذات علاقة بتغیر المناخ،      

أنھا كانت في مجملھا خطوة في مسار العمل في المجال المناخي، وأن منھج 
لمناخیة المكرس في تلك الاتفاقیات یعد منطلقاً لمعالجة العدید من المشاكل العدالة ا

البیئیة  ومن أھمھا التغیرات المناخیة التي تعد إحدى المشكلات الأساسیة وخطراً 
محدقاً على البشریة، مما جعلھا تلقي اھتماماً متزایداً من قبل المجتمع الدولي 

من خلال التعاون الدولي ووضع الدول للتحرك من أجل وضع حد لھذه الظاھرة 
أمام مسؤولیاتھا لحمایة البیئة الإنسانیة، فالمصلحة العامة للمجتمع الدولي تقتضي 
تحمل الدول مسؤولیات مشتركة عن التدھور العالمي للبیئة، على أن تكون ھذه 
المسؤولیات متباینة وفقاً لمستوى إسھام كل دولة في إحداث ھذا التدھور ووفقاً 

  لقدرة كل منھا على معالجتھ. 
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  المبادئ الحاكمة لتحقیق وتعزیز العدالة المناخیة: المطلب الثاني
The governing principles for achieving and promoting climate justice  

نتیجة للمشكلات البیئیة التي أخذت بعداً عالمیاً كظاھرة التغیر المناخي     
عیة، ومن أجل حمایة البیئة الإنسانیة وضبط سلوك الدول واستنزاف الموارد الطبی

للتعاون فیما بینھا للحد من آثار وأضرار أنشطتھا التي تسھم في إحداث أزمات 
ومشاكل بیئیة خطیرة تحدق بالإنسانیة، أخذ القانون الدولي للبیئة في استیعاب عدة 

تغیر المناخي مبادئ وجعلھا كركائز أساسیة للعمل من أجل مواجھة ظاھرة ال
وتحقیق العدالة المناخیة، وذلك لضمان حمایة حقوق الإنسان التي قد تتأثر بسبب 
التدھور البیئي والتغیر المناخي وخاصة فئة الضعفاء في الدول النامیة، بالاعتماد 
على إعمال سیاسة التخفیف من الآثار الضارة لظاھرة التغیر المناخي التي تلحق 

تكیف مع تلك الظاھرة في إطار العمل بمبدأ العدالة بالمجتمع البشري وال
والإنصاف. وعلیھ سنحرص على تناول أھم ھذه المبادئ التي تحكم نھج العدالة 

  المناخیة وتحقیقھا، وذلك من خلال الفروع الأربعة المتتابعة الآتیة:
   The principle of the polluter paysمبدأ الملوث یدفع: الفرع الأول

مبدأ الملوث یدفع حجر الزاویة في القانون البیئي على الصعیدین الوطني  یعد    
والدولي، فھو المبدأ الذي یقرر مسؤولیة الشخص، أو الجھة، أو الدولة التي تحدث 
ضرراً بالبیئة في تحمل التكالیف اللازمة التي تقررھا الجھات المختصة لإصلاح 

. وقد ظھر ٦٣(ثھ أو التعویض عنھھذا الضرر الناجم عن نشاط المتسبب في إحدا
ھذا المبدأ في إطار القانون الدولي للبیئة كمبدأ قانوني من خلال النص علیھ في 
الصكوك الدولیة وإدراجھ ضمن أبرز الآلیات التي تنتھجھا الدول لحمایة البیئة 
والتخلص من الأضرار التي تلحق بھا، حیث تم تأكید ھذا المبدأ في إعلان 

، وأیضاً الإشارة إلیھ في دیباجة الاتفاقیة ١٩٧٢ل البیئة عام ستوكھولم حو
الإطاریة للأمم المتحدة المعنیة بتغیر المناخ، ویشیر مضمون المبدأ إلى ضرورة 
التزام الدول ببذل قصارى الجھد لتحقیق التعاون والتنسیق لاتخاذ إجراءات لازمة 

مع الإشارة إلى مسؤولیة  لحمایة وتحسین البیئة في المناطق المھددة بالتلوث،
الدول عندما تباشر أنشطة في أراضي اقلیمھا بأن لا تضر بالبیئة بصورة عامة 

حتى وإن كانت ھذه الأنشطة ٦٤(ولا تضر ببیئة دول أخرى خارج حدود إقلیمھا
مشروعة عند ممارستھا، وإلا تحملت مسؤولیة إزالة تلك الاضرار والتعویض 

ریعیة والإداریة للوقایة من تلك المخاطر كافة، ومن عنھا باتخاذ الإجراءات التش
ھذا المنطلق، أصبح مبدءاً للسیاسات البیئیة یھدف إلى تشجیع الاستخدام الرشید 

   ٦٥(والأمثل للموارد البیئیة
) من إعلان ریو ١٦أما الصیاغة التي جاء بھا مبدأ الملوث الدافع في المبدأ (    

، وأیضاً ردود و آراء الدول النامیة ٦٦(١٩٩٢لعام  دي جانیرو حول البیئة والتنمیة
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منھا والمتقدمة تدل على أن ھذا المبدأ یطبق على المستوى الداخلي للدول فقط، 
فھو لا یحكم العلاقات بین الدول ولا یطبق في مجال المسؤولیة الدولیة، كما أن 

ین الدول، وھو ) جاء بصیاغة لا تتضمن أیة التزامات موجھة لتطبیقھا ب١٦المبدأ (
  .  ٦٧(ما یعكس المعارضة الشدیدة لبعض الدول لھذا المبدأ

ویتضح استناداً إلى ما نتقدم ذكره، أن أھمیة ھذا المبدأ تبرز من منطلق كونھ     
یرسخ قواعد المسؤولیة الدولیة المدنیة عن الأضرار التي تلق بالبیئة الناتجة من 

تطبیق المبدأ یعتبر أمراً ضروریاً وفي ذات جراء الأنشطة البشریة، وبالتأكید أن 
الوقت ینسجم مع فكرة العدالة، حیث بموجبھ یتم إلزام محدث الضرر بتحمل تبعاتھ 
المتمثلة بمسؤولیة التعویض عنھ أو إصلاح الآثار السلبیة المترتبة على ظاھرة 

 التغیر المناخي أو التدھور البیئي.
  مبدأ التعاون الدولي :الفرع الثاني

The principle of International Cooperation  
إن الإقرار بمبدأ التعاون في العدید من الآلیات الدولیة لحمایة المناخ ضرورة     

تفرضھا قضیة تغیر المناخ باعتبارھا مشكلة متعددة الأبعاد، كما أن الأضرار 
وتآزر الدول الناشئة عن تغیر المناخ ھو تھدید للبشریة جمعاء، مما یتطلب تكاتف 

، الأمر الذي تطلب إدراج مبدأ التعاون ٦٨(فیما بینھا والتفاوض في ھذا الشأن
الدولي للتصدي لظاھرة تغیر المناخ في نصوص الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة 

) منھا على أنھ "ینـبغي أن ٣) من المادة (٥بشأن تغیر المناخ، فقد نصت الفقرة (
ظام اقتصادي دولي مساند ومفتوح یفضي إلى نمو تتعاون الأطراف لتعزیز ن

اقتصادي مستدام وتنمیة مستدامة لدى جمیع الأطراف، ولا سیما البلدان النامیة 
الأطراف، ومن ثم یتیح لھا المزید من القدرة على تناول مشاكل تغیر المناخ. 

ابیر المتخذة وینبغي ألا تكون التدابیر المتخذة لمكافحة تغیر المناخ، بما في ذلك التد
من جانب واحد، وسیلة لتمییز تعسفي أو غیر مبرر أو تقیید مقنع للتجارة الدولیة". 
كما أفصحت الدیباجة عن مبررات ھذا التعاون الدولي إذ تعترف في مستھلھا بأن 

  ." التغیر في مناخ الأرض وآثاره الضارة تمثل شاغلاً مشتركاً للبشریة"
) من إعلان ستوكھولم حول البیئة في ٢٤ر المبدأ (وفي ھذا الشأن أیضاً، أق    

مبدأ التعاون الدولي بنصھ على أنھ " ینبغي تحسین معالجة المشاكل  ١٩٧٢عام 
الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة بروح التعاون من جانب كل الدول الكبیرة والصغیرة 

ف أو الثنائیة أو على قدم المساواة، والتعاون عن طریق الاتفاقیات المتعددة الأطرا
أیة وسائل أخرى مناسبة یعد أمراً لا غنى عنھ، لنحدد بفعالیة ونمنع ونقلل وننھي 
كل الاعتداءات على البیئة الناجمة عن أنشطة یتم ممارستھا في جمیع المجالات 

  وذلك مع احترام سیادة ومصالح كل الدول".
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باعتبارھا من  - فقروفي ھذا السیاق، ومع تنامي الوعي الدولي بمشكلة ال    
ومختلف مظاھر التخلف وتأثیرھا على البیئة، فقد جعلتھا  -مظاھر التغیر المناخي

الدول كأحد أھداف الجھود الدولیة، فتحقیق التنمیة المستدامة في إطار مقتضیات 
حمایة البیئة من التدھور على أساس مبدأ العدالة والإنصاف، مشروط بضرورة 

، وھذا ما جاء ٦٩(یف الھوة بین الدول النامیة والمتقدمةالقضاء على الفقر وتخف
  .٧٠(١٩٩٢) من إعلان ریو حول البیئة والتنمیة لعام ٥النص بشأنھ ضمن المبدأ (

وتفسیراً لكل ذلك، أن لا غبار بأن مسألة حمایة البیئة من ظاھرة التغیر     
طلب من الدول أن المناخي لا تتطلب مجرد الامتناع عن القیام بنشاط معین، بل تت

تتعاون لتحقیق ھدف الحمایة، وفي الواقع أن ضرورة التعاون الدولي تشكل 
الأساس القانوني لنظام حمایة البیئة برمتھ. وبطبیعة الحال، یقوم ھذا المبدأ على 
فكرة أساسیة بسیطة مفادھا أن الدول جمیعھا على اختلاف ظروفھا ومواقعھا 

ن على حل المشكلات البیئیة، غیر أن مسؤولیاتھا وحجم مواردھا تشترك في التعاو
حیال ھذه المشكلات تتباین تبعاً لعوامل جمة، منھا اختلاف درجة تطور الدولة، 
وحجم مواردھا، وكثافة أنشطتھا المؤثرة على البیئة، فیأتي ھذا المبدأ لیقضي بأن 

ئیة أو الجمیع شركاء في مواجھة وتحمل المسؤولیة الناجمة عن الأضرار البی
  .)٧١(التغیرات المناخیة طالما أن الجمیع شركاء في إحداثھا

ومما تجدر الإشارة إلیھ، أن مواجھة آثار تغیر المناخ والتخفیف منھا لا تقتصر     
على ما یتم اتخاذه من التدابیر في إطار التعاون الدولي من خلال الاتفاقیات 

للازمة والضروریة داخل اقلیم كل والصكوك الدولیة، بل ینبغي اتخاذ الإجراءات ا
 . ٧٢(دولة لمواجھة ظاھرة التغیر المناخي

ونستنتج مما تقدم عرضھ بصدد مبدأ التعاون الدولي، أن وجود ھذا المبدأ على     
الصعید الدولي مقبول على نطاق واسع رغم وجود تباین في طبیعتھ، وأنھ عنصر 

الدول ضمن دائرة المجتمع الدولي، أساسي لوجود واستمرار العلاقات الودیة بین 
ومیزة أساسیة غیر قابلة لتغییر في نطاق القانون الدولي، فتكریس ھذا المبدأ یمثل 
تعبیراً من قبل أعضاء المجتمع الدولي أن لدیھم مصالح مشتركة و أنھ ینبغي 
علیھم المساھمة في تحقیقھا وتعزیزھا، حیث ینطوي على إحساس بالشراكة بین 

ھات الفاعلة في حل القضایا التي تُّھم المجتمع ككل، حیث ثمة مشكلات جمیع الج
تتطلب حلولھا إجراءات مشتركة من جانب جمیع الدول مثل المشكلات والتغیرات 
البیئیة التي یسببھا الجمیع و لكن بدرجات متفاوتة، لذا فإن مبدأ التعاون الدولي 

لبیئة من ظاھرة التغیرات المناخیة سیعزز من إعمال نھج العدالة المناخیة لحمایة ا
بمختلف أوجھھا التي تحدث في سطح الكرة الأرضیة، وذلك بالتصدي لظاھرة 
التخلف الاقتصادي في الدول النامیة من خلال تضافر الجھود الدولیة كل بقدر 
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مسؤولیتھ، وھو ما یعكس حقیقة وجود مصالح مشتركة للدول وینبغي تحقیقھا 
  بشكل جماعي.

  The principle of Preventionمبدأ الوقایة: لثالثالفرع ا
یعد مبدأ الوقایة من المبادىء الأساسیة في القانون البیئي وذو أھمیة كبیرة     

لمواجھة الأخطار التي تواجھ البیئة قبل وقوعھا، فالدولة مطالبة باتخاذ كافة 
، لأن ٧٣(الممكن الإجراءات للحیلولة دون وقوعھا أو الوصول بھا إلى الحد الأدنى

النھج القائم على أساس التحوط مسبقاً واستشراف الأخطار المحدقة بالبیئة لمنعھا، 
أكثر وجاھة وفاعلیة في المحافظة على البیئة وحمایتھا من النھج القائم على أساس 
التحرك عند وقوع التلوث أو التدھور البیئي، فالكلفة الاقتصادیة للوقایة من التلوث 

ن كلفة معالجة آثاره، علاوة على أن بعض المشكلات البیئیة تخلف ھي أقل م
أضراراً لا یمكن معالجة آثارھا وھي الأضرار غیر القابلة للزوال والمعالجة، 
كالحالة التي یؤدي فیھا التلوث إلى القضاء على نوع نباتي، وكذلك حالات التلوث 

أول معاھدة  ١٩٨٥ون لعام . وتعد اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوز٧٤(الإشعاعي
عكست اعتراف الأطراف بالمبدأ الوقائي المتخذ على المستویین الوطني 

  .٧٥(والدولي
وبالرجوع الى مضمون اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ، نجد     

) أكدت على ھذا المبدأ بوضوح، حیث جاء النص على ٣) من المادة (٣أن الفقرة (
ذ الأطراف تدابیر وقائیة لاستباق أسباب تغیر المناخ أو الوقایة منھا أو أن " تتخ

تقلیلھا إلى الحد الأدنى وللتخفیف من آثاره الضارة. وحیثما توجد تھدیدات بحدوث 
ضرر جسیم أو غیر قابل للإصلاح، لا ینبغي التذرع بالافتقار إلى یقین علمي 

أن یؤخذ في الاعتبار أن السیاسات قاطع كسبب لتأجیل اتخاذ ھذه التدابیر، على 
والتدابیر المتعلقة بمعالجة تغیر المناخ ینبغي أن تتسم بفعالیة الكلفة، بما یضمن 
تحقیق منافع عالمیة بأقل كلفة ممكنة. ولتحقیق ذلك، ینبغي أن تأخذ ھذه السیاسات 

شـاملة، الاقتصادیة، وأن تكون  -والتدابیر في الاعتبار مختلف السیاقات الاجتماعیة
وأن تغطـي جمیع مصادر ومصارف وخزانات غازات الدفیئة ذات الصلة، 
والتكیف، وأن تشمل جمیع القطاعات الاقتصادیة. ویمكن تنفیذ جھود تناول تغیر 
المناخ بالتعاون بین الأطراف المھتمة". ویذھب جانب من الفقھ في تحلیلھ لنص 

طراف قد حرص على  تكریس ھذه الفقرة، أن المجتمع الدولي وعبر الدول الأ
النھج الوقائي عن طریق منع الضرر قبل حدوثھ وھذه تسمى بالحمایة الوقائیة، 
وھي أفضل وأنجح أسالیب الحمایة الدولیة للمناخ، ولتطبیق الحمایة الوقائیة لابد 
من توافر عدة شروط أھمھا التزام الدول الأعضاء في الاتفاقیة الاطاریة بمنع 

زات السامة والمسببة للاحتباس الحراري والتلوث المناخي، وتساعد انبعاثات الغا
  .٧٦(الحمایة الوقائیة في إیجاد مناخ سلیم وخالي من التلوث
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) من إعلان ریو حول البیئة والتنمیة لینص ١٥وفي ذات السیاق، جاء المبدأ (    
وقائي، بأنھ " من أجل حمایة البیئة، تأخذ الدول، وعلى نطاق واسع، بالنھج ال

حسب قدراتھا. وفي حال ظھور خطر حدوث ضرر جسیم أو لا سبیل إلى عكس 
اتجاھھ، لا یستخدم الافتقار إلى التیقن العلمي الكامل سبباً لتأجیل اتخاذ تدابیر فعالة 

. ونستشف من مضمون ھذا المبدأ أنھ ینبغي ٧٧(من حیث التكلفة لمنع تدھور البیئة"
دابیر الوقائیة الضروریة للتصدي لإثار التغیرات على الدول الأطراف اتخاذ الت

المناخیة، وذلك من خلال اعتماد النھج الوقائي لتجنب مسببات ظاھرة تغیر المناخ، 
  حتى ولو لم یتم إثبات إمكانیة حدوث الضرر البیئي بالدلیل العلمي.

ن ) الذي اتبعھ إعلا١٥ومن الملاحظ أن ھذا النص المتقدم ذكره ضمن المبدأ (    
ریو یحظى بقبول ودعم واسع، على العكس من الاتفاقیات البیئیة التقلیدیة التي 
كانت تدعوا الأطراف إلى العمل اعتماداً على القرارات المستندة إلى النتائج 
العلمیة الأكیدة، فلا یتم اتخاذ الإجراء إلا في حالة وجود دلیل علمي على حدوث 

ثل ھذا الدلیل فلا حاجة لاتخاذ أي ضرر بیئي، وأنھ في حالة عدم وجود م
. فعلى سبیل المثال ولیس الحصر، تسمح اتفاقیة باریس لمنع التلوث ٧٨(إجراء

للأطراف باتخاذ تدابیر إضافیة " إذا أثبت  ١٩٧٤البحري من المصادر البریة لعام 
الدلیل العلمي أن ھناك خطراً قد ینشأ في المنطقة البحریة عن طریق تلك المادة، 

، فعلى الطرف الراغب في اعتماد تدابیر ٧٩(الإجراء العاجل ضروري" وأن
احترازیة أن یثبت بالدلیل العلمي القاطع الحاجة لاتخاذ ھذه التدابیر، وھذا ما یجعل 

  الإثبات أمراً صعباً.
لأي مشروع، والذي جاء ٨٠(ولھذا المبدأ علاقة وطیدة بمبدأ تقییم الأثر البیئي    

بالقول "  ١٩٩٢) من إعلان ریو حول البیئة والتنمیة لعام ١٧ذكره في المبدأ (
یضطلع بتقییم الأثر البیئي، كأداة وطنیة، للأنشطة المقترحة التي یحتمل أن تكون 
لھا آثار سلبیة كبیرة على البیئة، والتي تكون مرھونة بقرار لإحدى السلطات 

ازیاً، لأنھ یستند إلى فكرة الوطنیة المختصة". ویشكل تقییم الأثر البیئي نھجاً احتر
معالجة عدم الیقین بشأن تأثیرات المشاریع البشریة على البیئة المستقبلیة، فإذا ما 
كان تقییم الأثر البیئي عبارة عن إجراء یسبق اتخاذ القرار فإن المبدأ الوقائي ھو 

  .٨١(السیاسة أو القاعدة التي تحكم عملیة صنع القرار
 - باعتباره أداة للسیاسة البیئیة -یلاحظ أن تقییم الأثر البیئيوتأسیساً على ذلك،     

یعكس المبدأ الوقائي من خلال تحدید وتقلیل حالات عدم الیقین، فضمن نطاق 
أدوات الإدارة البیئیة یعتبر تقییم الأثر البیئي ھو الإجراء المثالي، حیث یجب أن 

اھتمام مستمر، فتقییم الأثر تحظى عوامل عدم الیقین والمخاطر البیئیة المحتملة ب
یشكل إطاراً تنظیمیاً للإجراءات التي ینبغي أن تھدف إلى خلق صورة أكثر 
تفصیلاً وتحلیلاً للحالات التي یتم فیھا التخطیط لمشاریع التنمیة المقترحة، أي أنھ 
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إطار عمل ینتج مزیجاً من البحث والمعلومات والتحلیلات لیقدم قرارات نافعة 
وتفسیراً لما تقدم ذكره، إن تقییم الأثر البیئي ھو وسیلة لتقدیم المعلومات  .٨٢(للبیئة

عن الأضرار المحتملة للمشروع على البیئة، وھذا ما جعل منھ مطلباً قانونیاً إلى 
جانب المبدأ الوقائي في العدید من الاتفاقیات البیئیة بل وحتى في التشریعات البیئیة 

إذا لم یكن مطلباً فإنھ یمارس طواعیة أو یقدم من خلال ، ف٨٣(الداخلیة لدول العالم
متطلبات أخرى، وفي ھذا دلیل على واضح على الطبیعة القانونیة لتقییم الأثر 

 .٨٤(البیئي وإن كانت لھ بعض الجوانب السیاسیة
وخلاصة القول على ھدي ما سبق، أن مـبدأ الـوقایة ھو أحد المبادئ المھمة     

لبیئة، وھو مطلب قانوني على الصیدین الدولي والداخلي لضبط للقانون الدولي ل
الشأن البیئي على نحو یھدف إلى المحافظة على البیئة قبل وقوع الإضرار بھا من 
جانب الأشخاص والمؤسسات، أي أنھ یسعى لتحقیق غایة تتعلق بتفادي الاضرار 

ناحیة أخرى یرمي البیئیة التي قد یصعب تداركھا بعد حدوثھا ھذا من جانب، ومن 
إلى تخفیف الكلفة الاقتصادیة لمعالجة التدھور البیئي أو التغیر المناخي  ألن ما 

ونضیف إلى ذلك، أن  .مكن أن صیب البیئة كون من الصعب تداركھ في ما بعد
المبدأ الوقائي یعتمد على اسلوب المنع الذي یرتكز على عنصر الاحتمال 

توافر الدلائل القویة التي تؤكد حصول ضرر والافتراض لأي تھدید عندما لا ت
حقیقي. ولا یفوتنا بالذكر أن إعمال ھذا المبدأ سیعزز من تحقیق العدالة المناخیة 
لمجابھة ظاھرة التغیر المناخي القائم على اعتماد النھج الوقائي لمنع الأضرار 

لتي تكون لھا البیئة المحتملة الوقوع من جراء إنشاء المشاریع التنمویة المقترحة ا
آثار معاكسة سیئة داخلیة أو عابرة للحدود، وبالتأكید أن المجتمعات الداخلیة الفقیرة 
أو الدول النامیة ھي الأكثر تضرراً من تأثیرات تلك المشاریع، فمن منطلق العدالة 
والإنصاف أن یتحمل أصحاب المشاریع مسؤولیة الوقایة من وقوع تلك الأضرار 

  عن أنشطتھا.البیئیة الناجمة 
  مبدأ المسؤولیة المشتركة والمتباینة: الفرع الرابع

The principle of common but differentiated responsibility  
یعد ھذا المبدأ أحد الركائز الأساسیة التي یبنى علیـھا القانون الدولي الـبیئي،     

تتمیز العلاقة بین كضرورة أساسیة لاختلاف الأوضاع الاقتصادیة بین الدول، إذ 
دول الشمال والجنوب بعدم التوازن والعدالة نظراً لاختلاف الموارد المالیة بین 
الكتلتین، كما أن أنشطة الدول الصناعیة المتقدمة قد أسھمت بنسبة كبیرة في 

، ویشكل المبدأ أیضاً منطلقاً ٨٥(انبعاثات غازات الدفیئة في الماضي والحاضر
مشاكل البیئیة ومنھا التغیر المناخي، ویكون أیضاً مفتاحاً لمعالجة العدید من ال

أساسیاً في المفاوضات الدولیة، ویتشكل ھذا المبدأ أساساً من عنصرین، یتمثل 
للدول، إذ یوجد لھا تطبیق من خلال مفھوم  المسؤولیة المشتركة الأول في 
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الدول وتطبق  الـتراث المـشترك للإنسانیة، وفي استغلال الثروات الطبیعیة بین
على الأصعدة كافة التـي تـھم الجماعة الدولیة، أما العـنصر الثـاني فیتمثل 

، ومن خلالھا تتحمل الدول المتقدمة مسؤولیات أكبر من بالمسؤولیة المتباینة
الدول النامیة، فھذه الأخیرة تتقید بالتزامات بیئیة صارمة تترتب علیھا تكالیف 

ذا التباین في المسؤولیة من أجل تحقیق ھدف أساسي، اقتصادیة باھظة، لذا وجد ھ
وھو مشاركة الدول كافة في مختلف الجھود الدولیة لحمایة البیئة على وجھ یضمن 
العدالة بین تلك الدول ومراعاة الفرق بینھا من الناحیة الاقتصادیة من أجل تفادي 

  .)٨٦(المشاكل البیئیة
ة والمتباینة لتحدید مسؤولیات الدول كافة وعلیھ، جاء مبدأ المسؤولیة المشترك    

في التزاماتھا البیئیة للتخلص من الأضرار والغازات التي یسببھا التلوث، مع 
الأخذ بنظر الاعتبار ظروف تلك الدول وقدرتھا الاقتصادیة في تحمل الالتزامات، 

مبدأ  فھو مبدأ یجسد العدالة والإنصاف، كما وأن المبدأ یعد توسیعاً لنطاق تطبیق
الملوث یدفع، فبموجب ھذا المبدأ تتحمل الدول المتقدمة مسؤولیات أكبر حسب 
التدھور البیئي الذي تسببھ، الأمر الذي تمسكت یھ الدول النامیة وأصرت على 

  .)٨٧(المسؤولیة التاریخیة للدول المتقدمة
یو دي وقد تم إقرار مبدأ المسؤولیة المشتركة والمتباینة منذ إعلان مؤتمر ر    

) منھ والذي نص على أنھ " ٧بشأن البیئة والتنمیة في المبدأ ( ١٩٩٢جانیرو لعام 
تتعاون الدول، بروح من المشاركة العالمیة، في حفظ وحمایة واستعادة صحة 
وسلامة النظام الإیكولوجي للأرض. وبالنظر إلى المساھمات المختلفة في التدھور 

ل مسؤولیات مشتركة وإن كانت متباینة. وتسلم العالمي للبیئة، یقع على عاتق الدو
البلدان المتقدمة النمو بالمسؤولیة التي تتحملھا في السعي، على الصعید الدولي، 
إلى التنمیة المستدامة بالنظر إلى الضغوط التي تلقیھا مجتمعاتھا على كاھل البیئة 

  .٨٨(ا"التكنولوجیات والموارد المالیة التي تستأثر بھ العالمیة، وإلى 
ورغم أنھ عرف لھذا المبدأ تطبیقاً واسعاً في العدید من الاتفاقیات الدولیة     

، لكن الدور الأساس والمھم لھذا المبدأ كان في مجال التغیر المناخي، إذ ٨٩(البیئیة
كثفت الدول جھودھا لمواجھة ظاھرة التغیر في المناخ، وتم اعتماد ھذا الـمبدأ 

ـجھود وذلك تحقیقاً للعدالة، حیث تتحمل كل دولة  المسؤولیة أیضاً في العدید من ال
 .٩٠(حسب امكانیاتھا وحسب مساھمتھا في الانبعاثات الغازیة

وبدأ تجسید ھذا المبدأ في الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ     
ح، ، وھي أول اتفاقیة دولیة متعددة الأطراف اعتمدت ھذا المصطل١٩٩٢لعام 

والتي تضافرت فیھا الجھود الدولیة من أجل التخلص من انبعاثات الغازات 
) من الاتفاقیة الإطاریة ٣) من المادة (١، فقد نصت الفقرة ()٩١(والسیطرة علیھا

على أنھ "  تحمـي الأطـراف النظام المناخي لمنفعة أجیال البشریة الحاضرة 
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ولیاتھا المشتركة، وإن كانت متباینة، والمقبلة، على أساس الإنصاف: ووفقـاً لمسـؤ
و قدرات كل منھا. وبناء على ذلك، ینبغي أن تأخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف 

. ووردت )٩٢(مكان الصدارة في مكافحة تغیر المناخ والآثار الضارة المترتبة علیھ"
) ٤دة (في ذات الاتفاقیة أیضاً مسؤولیة الدول حول الانبعاثات الغازیة في الما

منھا، وجاءت ھذه المسؤولیة على أساس مبدأ المسؤولیة المشتركة والمتباینة، 
فتأخذ بنظر الاعتبار الظروف والأوضاع والأولویات الإنمائیة لمختلف الدول 

) من الاتفاقیة لا تلزم الدول ٤المتقدمة منھا والنامیة. ومن الملاحظ أن المادة (
ھدات وتوجیھات عامة تبذل الدول جھودھا بالتزامات معینة إنما نصت على تع

  . )٩٣(لتحقیقھا دون أن تتحمل أیة مسؤولیة في حالة عدم الوفاء بھا
ویرجع السبب في اعتماد ھذا المبدأ في اتفاقیة الأمم  المتحدة الإطاریة بشأن     

تغیر المناخ إلى أسباب واقعیة تتمثل في أن المسبب الحقیقي لانبعاث الغازات 
وتركیزھا في الغلاف الجوي والمسؤول الأول عن ظاھرة تغیر المناخ ھي  الدفیئة

الدول المتقدمة الصناعیة، لذلك یتوجب ان تتكفل بمساعدة الدول النامیة بغیة 
التكیف مع آثار التغیر المناخي، لأن مسألة حمایة البیئة أصبحت في غایة الأھمیة 

یة جمعاء یتوجب حمایتھا للعالم أجمع بوصفھا تراث عالمي مشترك للإنسان
  .)٩٤(وبخلاف ذلك ستشھد الحیاة على كوكبنا صعوبات جمة واستحالة العیش فیھ

وحرصاً على تعزیز ذات المسألة، استمر التحرك الدولي نحو بذل المزید من     
الجھود بغیة تبني نظام قانوني حمائي للمناخ، وقد تكللت بوضع بروتوكول ملحق 

یعرف ببروتوكول كیوتو، واتفاق باریس للمناخ لعام  ١٩٩٧ام بتلك الاتفاقیة في ع
، ومن خلالھما تم التركیز وبإشارات واضحة على مبادئ الإنصاف ٢٠١٥

والمسؤولیة المشتركة والمتباینة على غرار ما نص علیھا الاتفاقیة الإطاریة، 
تبعاً  والذي یقضي بوضع الدول أمام مسؤولیاتھا لحمایة البیئة الإنسانیة، وذلك

لتباین ظروف ودرجة تقدم الدولة وإمكانیاتھا ومساھمتھا في إحداث التلوث 
والتدھور البیئي، والذي تتحمل الدول المتقدمة المسؤولیة الكبرى عن انبعاثات 
الغازات الدفیئة في الجو، ولدیھا الوسائل المؤسسیة والمالیة الكفیلة بتخفیض تلك 

مختصرة لتكریس مبدأ المسؤولیة المشتركة الأضرار. ونكتفي بھذه الإشارة ال
والمتباینة في بروتوكول كیوتو واتفاق باریس بشأن حمایة المناخ من التغیر، لأنھ 
سبق وأن تطرقنا بالتفصیل إلى ذلك لدى حدیثنا عن موضوع موقف ھاتین 

  الوثیقتین من العدالة المناخیة. 
لمناخیة، لم یبقى لنا سوى القول وأخیراً بعد الحدیث عن مبادئ تعزیز العدالة ا    

بأن الأخذ بھذه المبادئ وإعمالھا من جانب الدول یعد ضمانة حقیقیة للقدرة على 
الاستمرار في الوفاء بالالتزامات والتعھدات الدولیة المعنیة بحمایة البیئة من التغیر 
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لة المناخي على الصعید الداخلي والعالمي، وذلك لكون مجملھا تجسد مبدأ العدا
  والإنصاف.

  الخاتمة
من خلال دراستنا لموضوع ھذا البحث توصلنا الى جملة من النتائج والتوصیات 

  التي یمكن ان نلخصھا في النقاط الآتیة:
  أولاً/ النتائج

ضرورة النظر إلى ظاھرة تغیر المناخ من منظور العدالة المناخیة والإنصاف،  -١
المیة تتطلب عملاً عالمیاً منسقاً، وذلك من منطلق اعتبار ھذه الظاھرة قضیة ع

ولأنھا تھدد جودة الحیاة البشریة في الوقت الحاضر، لذا یتطلب حمایة تغیر المناخ 
التزاماً من المجتمع الدولي، ویمكن تحقیق مثل ھذا الالتزام من كل من البلدان 
المتقدمة والنامیة في ظل نظام بیئي دولي عندما یكون جمیع أصحاب المصلحة 

  تنعین بأن الوثیقة التي تتضمن التزامات لا تضر بمصالح أیاً منھم.مق
إن تناول موضوع العدالة المناخیة من منظور حقوق الإنسان لھ أھمیة كبیرة  -٢

  في جعل معالجة ظاھرة تغیر المناخ أكثر فاعلیة وأكثر تحقیقاً للعدالة والإنصاف.
ة من ظاھرة التغیر المناخي یمكن إن إعمال نھج العدالة المناخیة لحمایة البیئ -٣

أن یساھم بشكل أساسي في تحقیق التوازن المطلوب من حیث إسناد المسؤولیة بین 
البلدان المتقدمة عن انبعاثاتھا التاریخیة والمعاصرة، والدول النامیة التي تعاني من 

  الآثار السلبیة للتغیر المناخي.
ولي لتغیر المناخ من منظور تحقیق إن المسؤولیة في ظل النظام القانوني الد -٤

العدالة المناخیة، ھي مسؤولیة مشتركة تتحملھا الإنسانیة جمعاء، لكن ھذه 
المسؤولیة مختلفة ومتباینة فیما بین الدول الصناعیة المتقدمة والنامیة لاختلاف 
القدرات وتباین الكفاءات؛ لذا كان لزاماً  أن تتحمل الدول المتقدمة المسؤولیة 

بر عن التغیرات المناخیة على نحو یضمن حمایة البیئة وبشكل یحقق مبدأ الأك
  العدالة والإنصاف بین الدول وھو أحد مبادئ القانون الدولي العام.

یشكل تطبیق العدالة المناخیة ضمانة حقیقیة للقدرة على الاستمرار في تلبیة  -٥
ء باحتیاجات الأجیال احتیاجات الأجیال الحالیة دون المساس بالقدرة على الوفا

  المستقبلیة، لما یحققھ من عدالة بین الأجیال المتعاقبة وبین أبناء الجیل القائم.
تتكفل العدالة المناخیة تحقیق مبدأ الإنصاف داخل الجیل الواحد من حیث  -٦

الانتفاع المنصف بالموارد الطبیعیة، سواء ما تعلق منھا بالموارد الطبیعیة 
الأمر بالوارد الموجودة في مناطق التراث المشترك للإنسانیة،  المشتركة، أو تعلق

كما أن الإنصاف داخل الجیل الواحد یشمل القضاء على الفقر، وتطبیق مبدأ 
التعاون في بناء وتعزیز القدرات، وتطبیق مبدأ المسؤولیة المشتركة والمتباینة 

  للدول.
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ینسجم مع فكرة العدالة  یعتبر تطبیق مبدا الملوث الدافع أمراً ضروریاً  -٧

المناخیة، حیث بموجبھ یتم إلزام محدث الضرر بتحمل تبعاتھ المتمثلة بمسؤولیة 
التعویض عنھ أو إصلاح الآثار السلبیة المترتبة على ظاھرة التغیر المناخي أو 

  التدھور البیئي.
  ثانیاً/ التوصیات

جوھري لتحقیق ضرورة تعزیز مبدا التعاون الدولي الذي یشكل الأساس ال -١
العدالة المناخیة كنھج لحمایة البیئة برمتھ من التغیرات المناخیة، من خلال تأسیس 
المبدأ على فكرة أساسیة بسیطة مفادھا أن الدول جمیعھا على اختلاف ظروفھا 

  ومواقعھا وحجم مواردھا تشترك في التعاون على حل المشكلات البیئیة.
مناخیة، یتوجب تحمل الدول الصناعیة المتقدمة في سبیل إعمال نھج العدالة ال -٢

أعباء أكبر من الدول الفقیرة والنامیة للتصدي لظاھرة التغیر المناخي، أي أنھا 
تتحمل المسؤولیة المشتركة ولكن المتباینة بما یتناسب مع حجم الضرر الذي تنتجھ 

  تلك الدول.
حث الدول الصناعیة ینبغي من أجل تعزیز وجھ من أوجھ العدالة المناخیة،  -٣

المتقدمة على نقل التكنولوجیا وتقدیم المساعدات المالیة اللازمة إلى الدول النامیة 
بشكل جدي بغیة تعزیز قدرتھا على الوفاء بالالتزامات الدولیة البیئیة، ومساعدتھا 
على تطویر النشاطات التي تخدم المحافظة على البیئة وبقائھا بوجھ سلیم، فضلاً 

  نھا للتكیف بشكل أفضل مع تغیر المناخ والحد من آثاره.عن تمكی
یتوجب لتحقیق العدالة المناخیة تعزیز الجھود الدولیة المبذولة لتقلیل انبعاثات  -٤

الغازات الدفیئة، من خلال تشجیع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي على تبني 
یع وتعزیز استخدام سیاسات وبرامج جدیدة لتقلیل ھذه الانبعاثات، وضرورة تشج

كبدائل التخلي عن استخدام  - لاسیما في البلدان النامیة - مصادر الطاقة المتجددة
مصادر الطاقة الأحفوریة المضرة بالبیئة والمناخ، وكخیارات إنمائیة تحول دون 

  وقوع الأضرار البیئیة الجسیمة.
ئة نحو فرض جزاءات یتعین لتعزیز العدالة المناخیة التوجھ بالقانون الدولي للبی -٥

  قانونیة لضمان احترام وفعالیة قواعده.
من أجل حمایة البیئة من التغیرات المناخیة من منظور العدالة المناخیة،  -٦

نوصي بإنشاء محكمة دولیة خاصة بمناخ الأرض وأن یكون لھا مقرات بمواقع 
لتي تحدث جغرافیة متعددة ولھا نظام قانوني یتمثل دورھا بالفصل بالمنازعات ا

بین البلدان نتیجة المتاجرة بالانبعاثات الغازیة ؛ وأن یحق للأفراد العادیین 
   .المتضررین من تغیر المناخ من الترافع أمامھا وأن تكون قراراتھا ملزمة

تجسیداً لما تتطلبھ مقتضیات تحقیق العدالة المناخیة، نوصي بإنشاء لجنة  -٧
ل إعداد بروتوكول ملحق باتفاق باریس مشتركة من الخبراء والمختصین من أج
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، من أجل سد النقص والثغرات القانونیة الموجودة فیھ، بحیث یتضمن ٢٠١٥لعام 
البروتوكول نصوص وأحكام قانونیة ملزمة للدول الأطراف وخصوصاً الدول 
الصناعیة المتقدمة التي تعد المصدر الرئیسي للانبعاثات الغازیة المسببة للتغیر 

  المناخي.
أھمیة تعدیل الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالتغیرات المناخیة بما ینسجم مع العدالة  -٨

في التعویض والمعالجة المناخیة، إذ یجب تفعیل نظام التعویضات للدول الأكثر 
تأثراً وضرراً من ظاھرة التغیر المناخي، وذلك من خلال إنشاء صندوق 

  ضرار.المساھمات الدولیة الخاصة بالخسائر والأ
  الھوامش:

)، ٢٨)، العدد (٩الجلفة، الجزائر،  المجلد ( - زكیة بلھول، العدالة المناخیة، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زیان عاشور )١(
  .٣٦٥، ص٢٠١٧سبتمبر 

لمجلد ھشام محمد بشیر، العدالة المناخیة من منظور القانون الدولي، مجلة كلیة السیاسة والاقتصاد، جامعة بني سویف، ا )٢(
  .٣٤٨، ص٢٠٢٢)، یولیو ١٥)، العدد (١٦(
أحیاناً یتم وصف العدالة المناخیة بأنھا قیمة أخلاقیة وروحیة، حیث ھناك من یطلق مصطلح العدالة المناخیة على "البعد  )٣(

ادة الثالثة من الأخلاقي لتغیر المناخ"، وقد جاء التعبیر عن البعد الأخلاقي لتغیر المناخ ضمن المبادئ التي جاءت في الم
؛ نص المادة ٣٦٧. راجع في ذلك: كیة بلھول، مصدر سابق، ص١٩٩٢الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة لتغیر المناخ لعام 

  .١٩٩٢) من الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ لعام ٣(
لة العلوم الاقتصادیة والإداریة والقانونیة (المجلة سامي الطیب ادریس محمد، العدالة المناخیة تداعیاتھا وآثارھا، مج )٤(

  .١١١، ص٢٠٢٣فلسطین،  - )، غزة١)، العدد (٧العربیة للعلوم ونشر الأبحاث)، المركز القومي للبحوث، المجلد (
حوراء قاسم فانونس و د.مصطفى سالم عبد، العدالة المناخیة في ضوء اتفاقیة باریس لتغیر المناخ، مجلة العلوم  )٥(

، عدد خاص لبحوث التدریسیین مع طلبة الدراسات العلیا، كانون ١)، ج٣٧القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد (
  .١١٠، ص٢٠٢٣الثاني 

  .٣٦٧زكیة بلھول، مصدر سابق، ص )٦(
  .٣٤٩ھشام محمد بشیر، مصدر سابق، ص )٧(
 -عدالة المناخیة، مجلة دراسات اقتصادیة، جامعة زیان عاشورد.محمد خوجة، الأبعاد السیاسیة والقانونیة في مفھوم ال )٨(

  .٣٤٢، ص٢٠٢٢)، ٣)، العدد (١٦الجلفة، الجزائر، المجلد (
)، ١نقلاً عن: شكراني الحسین، العدالة المناخیة نحو منظور جدید للعدالة الاجتماعیة، مجلة رؤى استراتیجیة، المجلد ( )٩(

  .١٠٠، ص٢٠١٢)، دیسمبر ١العدد (
  .٣٦٧نقلاً عن: زكیة بلھول، مصدر سابق، ص )١٠(

11 Kerber Guillermo, Climate Change and Climate Justice "An Ecumenical 
Approach", In: Andrianos Lucas and Sneep J. W, Ecological Theology and 
Environmental Ethics, Ecothee-11, Orthodox Academy of Crete, Vol. 2, 2012, P.232.   

  .١١٢سامي الطیب ادریس محمد، مصدر سابق، ص )12(
) د.ادریس قادر رسول، مبدأ المسؤولیة المشتركة والمتباینة للدول كآلیة لحمایة البیئة وتعزیز التنمیة المستدامة في ظل ١٣(

العربي بالتعاون مع كلیة  القانون الدولي للبیئة، مجلة دراسات البصرة (دراسات قانونیة، مركز دراسات البصرة والخلیج
  .٢٨٧، ص٢٠٢٣)، حزیران ١٨)، السنة (٤٨جامعة البصرة، ملحق العدد ( -القانون

علیوي فارس، مبدا المسؤولیة المشتركة والمتباینة في القانون الدولي للبیئة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  ١٤
  .١٤، ص٢٠١٩/٢٠٢٠، الجزائر، ٢- قسم الحقوق، جامعة محمد لمین دباغین سطیف -السیاسیة

زھرة بوسراج، مبدا مسؤولیة الدول المشتركة والمتباینة في النظام العالمي لتغیر المناخ، مجلة طبنة للدراسات العلمیة ١٥
  .٢٩٢-٢٩١، ص٢٠٢١)، ٣)، العدد (٤الأكادیمیة، المركز الجامعي بریكة، الجزائر، المجلد (

یق العدالة المناخیة، مجلة كلیة السیاسة والاقتصاد، جامعة بني سویف، مصر، العدد حنان كمال أبوسكین، مقاربات تحق١٦
  .١٥٥-١٥٤، ص٢٠٢٠)، تشرین الأول/أكتوبر ٨(

١٧ Phd .Ayaat Mohammed Soud, The principle of intergenerational justice in 
international environmental law, Tikrit University Journal For Rights, College of 

Law, Tikrit University, Year (8), Vol (8), No (3), Part (2), 2024, P. 8-9. 
د.معمر رتیب محمد عبدالحافظ، القانون الدولى للبیئة وظاھرة التلوث ( خطوة للأمام لحمایة البیئة الدولیة من التلوث)،  ١٨

  .٨٤، ص٢٠٠٨دار الكتب القانونیة، القاھرة، 
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یة سقني، استدامة التنمیة وإشكالیة التمكین الحقوقي بین الأجیال، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق فاك ١٩(
  .١١٣- ١١٢، ص٢٠١٥)، یونیو/ حزیران ٤)، العدد (٢خنشلة، الجزائر، المجلد ( -والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور

  .٣٦٩-٣٦٨زكیة بلھول، مصدر سابق، ص )٢٠(
  .١١٤-١١٣ي الطیب ادریس محمد، مصدر سابق، صسام )٢١(
سامر علي عطیة الجنابي، ظاھرة تغیر المناخ وأثرھا في الجیل الثالث لحقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون،  ٢٢(

  .١٠، ص٢٠٢٤جامعة تكریت، 
اطر التغیر المناخي، رسالة ماجستیر، محمد قاسم شنیشل الفریجي، آلیات الامتثال للصكوك الدولیة المعنیة بالحد من مخ ٢٣(

  .٩، ص٢٠٢٤معھد العلمین للدراسات العلیا، النجف الأشرف، 
راجع في ذلك: شامل زامل كایم علي، التغیر المناخي واثره على الأمن الغذائي في القانون الدولي العام المعاصر، رسالة ٢٤

ر عمر، التعاون الدولي لمكافحة التغیرات المناخیة، مذكرة ؛ أم الخی١١، ص٢٠٢٤ماجستیر، كلیة القانون، جامعة تكریت، 
  .٣١-٣٠، ص٢٠٢٢/٢٠٢٣قسم العلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، الجزائر،  - ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

المجلة الجزائریة فتحي معیفي، تاثیر التغیر المناخي على الموارد المائیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا،  )٢٥
الحاج لخضر، مخبر البحث " الأمن في منطقة المتوسط: إشكالیة وحدة وتعدد المضامین"، - ١للأمن والتنمیة، جامعة باتنة 

  .٤٣٨، ص٢٠٢٠)، ینایر ١٦)، العدد (٩الجزائر، المجلد (
لوفاء القانونیة، الاسكندریة، مصر، ، مكتبة ا١عیسى لعلاوي، النظام القانوني الدولي لمكافحة التغیرات المناخیة، ط )٢٦(

  .٤٧، ص٢٠١٧
 ١فتحي إسماعیل حوقھ وسامیة محمد بیومي وشریف محمد القاضي، تلوث البیئة إلى أین؟، المكتبة العصریة، ط) ٢٧

  . ١٢١، ص٢٠١٠المنصورة، مصر، 
راه، كلیة الحقوق والعلوم صلاب سید علي، الحمایة الدولیة لحقوق الشعوب الأصلیة من تغیر المناخ، أطروحة دكتو) ٢٨

  .٣١، ص٢٠٢٠ - ٢٠١٩، الجزائر، ٢قسم الحقوق، جامعة محمد لمین دباغین سطیف  -السیاسیة
، العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، ٢نسرین الصباحي، التغیر المناخي وأثره على الصراعات في شرق إفریقیا، ط )٢٨

  .٢٢، ص٢٠٢٣
  .١١صشامل زامل كایم علي، مصدر سابق،   )٢٩

قسم القانون الدولي،  - عبید علي السلوم، دور البنك الدولي في مواجھة التغیر المناخي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق)٣٠(
  .١٦، ص٢٠١٣جامعة حلب، سوریا، 

  .٣٢أم الخیر عمر، مصدر سابق، ص )٣١(
  .١٩٩٢أن تغیر المناخ لعام ) من اتفاقیة الامم المتحدة الإطاریة بش١) من المادة (٢نص ینظر: الفقرة (  )٣٢

أمینة دیر، أثر التھدیدات البیئیة على واقع الأمن الإنساني في إفریقیا: دراسة حالة دول القرن الإفریقي، رسالة  )٣٣(
، ٢٠١٤/ ٢٠١٣بسكرة، الجزائر،  -قسم العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر -ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .٢٥ص
بن  - ١قردانیز، الحمایة الدولیة للبیئة من التغیرات المناخیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  وافیة) ٣٤

  .٣٠، ص٢٠٢٢-٢٠٢١یوسف بن خدة، الجزائر، 
) عادل مطشر حسن البلداوي، أثر التلوث البیئي على الأمن الإنساني في القانون الدولي المعاصر، أطروحة دكتوراه، كلیة ٣٥

  .٦٢، ص٢٠١٩لحقوق، جامعة تكریت، ا
جلیلة بن عیاد و كمال حباني، أثر التغیرات المناخیة على الأمن البیئي، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، )٣٦

  .٤٣، ص٢٠٢٢)، ١)، العدد (١٢تیارت، الجزائر، المجلد ( - جامعة ابن خلدون
  .٣٥١ھشام محمد بشیر، مصدر سابق، ص )٣٧
  .١١٤ي الطیب ادریس محمد، مصدر سابق، صسام )٣٨
  .١٨-١٧، ص٢٠٢٠، السعید للنشر والتوزیع، شبرا مصر، ١عید الراجحي، العدالة البیئیة، ط )٣٩
  .١٩٤٥) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لعام ٣٨راجع نص المادة (  )٤٠

البیئة، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، صلاح عبدالرحمن الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة ) ٤١(
  .٥٣، ص١٩٩٧

  .٣٥٣- ٣٥٢ھشام محمد بشیر، مصدر سابق، ص )٤٢
تشكل حجر الزاویة في بنیة  ١٩٩٢بعبارة أخرى یمكن القول بأن اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ لعام  )٤٣

تفاقیة الأولى التي وضعت خصیصاً لمعالجة ھذه المشكلة، ومن خلالھا تطورت سبل حمایة المناخ في القانون الدولي، فھي الا
الحمایة إلى أن وصلت إلى الحال الذي علیھ الآن. راجع: د.أحمد حمید البدري، الحمایة الدولیة للمناخ في إطار التنمیة 

  ١٨٨م، ص.2021، انكي للنشر والتوزیع، بغداد، العراق، ١المستدامة، ط
ر إبراھیم حاجم الھیتي، الآلیات القانونیة الدولیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، منشورات حلبي د.سھی)٤٤

  .٥٢٩، ص ٢٠١٤الحقوقیة، لبنان، 
جاءت فكرة عقد ھذه الاتفاقیة بعد نشر الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ تقریرھا الأول، وذلك في آب/أغسطس 

والتي تم مناقشتھا في المؤتمر العالمي الثاني للمناخ الذي انعقد في جنیف في السابع من تشرین الثاني/نوفمبر  م،١٩٩٠عام 
م، وقد تضمن ھذا التقریر على فقرة تؤكد على أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة لاحظت في دورتھا المنعقدة في ١٩٩٠عام 
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ت المعنیة بتغیر المناخ غیر كافیة وینبغي إبرام اتفاقیة دولیة لمكافحة التغیرات م، بأن الوثائق القانونیة والتنظیما١٩٨٩عام 
م للتفاوض حول وضع اتفاقیة بھذا الشأن، وقد ١٩٩٠المناخیة، وفي ھذا السیاق تم تشكیل لجنة حكومیة في دیسمبر عام 

مشروع الاتفاقیة على مؤتمر الأمم  م، وعرض١٩٩٢مایو/ أیار عام  ٩تمكنت ھذه اللجنة من إعداد مشروع الاتفاقیة في 
م، ووقعت علیھا ١٩٩٢المتحدة للبیئة والتنمیة المعروفة بقمة الأرض الذي انعقد في مدینة (ریو دي جانیرو) البرازیلیة عام 

م، وتتكون الاتفاقیة من دیباجة تتضمن ١٩٩٤من مارس عام  ٢١) دولة في ھذا المؤتمر، ودخلت حیز التنفیذ في ١٥٨(
) مادة متضمناً مبادىء الدول الأطراف والتزاماتھا ومسؤولیاتھا ٢٦ف والاعتبارات التي تسعى الاتفاقیة الى تحقیقھا، و(الأھدا

في الاتفاقیة. راجع: عبدالصمد تیلي عمر، تغیر المناخ وأثره في مقاصد منظمة الأمم المتحدة، أطروحة دكتوراه، كلیة 
  .١٧٤، ص٢٠٢٣الحقوق، جامعة الموصل، 

بأن (الھدف النھائي لھذه الاتفاقیة،  ١٩٩٢) من اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ لعام ٢تنص المادة ( )٤٥
ولأي صكوك قانونیة متصلة بھا قد یعتمدھا مؤتمر الأطراف، ھو الوصول، وفقاً لأحكام الاتفاقیة ذات الصلة، إلى تثبیت 

وي عند مستوى یحول دون تدخل خطیر من جانب الإنسان في النظام المناخي. وینبغي تركیزات غازات الدفیئة في الغلاف الج
بلوغ ھذا المستوى في إطار فترة زمنیة كافیة تتیح للنظم الإیكولوجیة أن تتكیف بصورة طبیعیة مع تغیر المناخ، وتضمن عدم 

  .لى نحو مستدام)تعرّض إنتاج الأغذیة للخطر، وتسمح بالمضي قدماً في التنمیة الاقتصادیة ع
رحموني محمد، الحمایة القانونیة الدولیة للمناخ بین النص والتطبیق، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  )٤٦

  .٣٥، ص٢٠١٩/٢٠٢٠قسم الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس، الجزائر،  -السیاسیة
  .١٩٩٢شأن تغیر المناخ لعام راجع نص دیباجة الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة ب )٤٧
  .١٩٩٢) الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ لعام ٣راجع نص المادة ()٤٨
  .١٨٩د.أحمد حمید البدري، الحمایة الدولیة للمناخ في إطار التنمیة المستدامة، مصدر سابق، ص )٤٩
  .٩٠- ٨٩أم الخیر عمر، مصدر سابق، ص )٥٠
  .٢٣٨-٢٣٧مصدر سابق، ص وافیة قردانیز، )٥١
  .٢٠١٥) من دیباجة اتفاق باریس للمناخ لعام ٥و  ٤راجع نص الفقرتین ( )٥٢
  .٢٠١٥) من اتفاق باریس للمناخ لعام ٢) من المادة (٢راجع نص الفقرة ( )٥٣
  .١٧٥شامل زامل كایم علي، مصدر سابق، ص )٥٤
  .٢٠١٥مناخ لعام ) من اتفاق باریس لل٤) من المادة (٤راجع نص الفقرة ( )٥٥
  .١١٧حوراء قاسم فانونس و د.مصطفى سالم عبد، مصدر سابق، ص )٥٦
  .٢٠١٥) من اتفاق باریس للمناخ لعام ٢/أ) من المادة (١راجع نص الفقرة ( )٥٧
غداد، أحمد حمید عجم البدري، الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة ب )٥٨

  .٥٤، ص٢٠١٣
. أشارت دیباجة الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة لعام ١٩٧٢) من إعلان ستوكھولم حول البیئة لعام ٢٢راجع نص المبدأ ( )٥٩

) بالنص " وإذ تشـیر إلى أن للدول، وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السیادي ٨في الشق ( ١٩٩٢
واردھا الخاصة ھبا بمقتضى سیاساتھا البیئیة والإنمائیة، وعلیھا مسؤولیة كفالة ألا تسبب الأنشطة التي تقع في استغلال م

  داخل ولایتھا أو تحت سیطرتھا ضرراً لبیئة دول أو مناطق أخرى تقع خارج حدود ولایتھا الوطنیة".
، ٢٠٢٤رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد،  رؤى عامر نجم، مبدأ الملوث یدفع في إطار القانون الدولي للبیئة،) ٦٠
  .٥- ٤ص
) من إعلان ریو دي جانیرو بشأن البیئة والتنمیة ضمن المرفق الأول لتقریر مؤتمر الأمم المتحدة ١٦ینص المبدأ ()٦١

لتكالیف البیئیة ، على أنھ " ینبغي أن تسعى السلطات الوطنیة إلى تشجیع استیعاب ا١٩٩٢المعني بالبیئة والتنمیة لعام 
داخلیاً، واستخدام الأدوات الاقتصادیة، آخذة في الحسبان النھج القاضي بان یكون المسؤول عن التلوث ھو الذي یتحمل، من 

  حیث المبدأ، تكلفة التلوث، مع إیلاء المراعاة الواجبة للصالح العام، ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدولیین".
  .٧٩در سابق، صعلیوي فارس، مص )٦٢
د.زرقین عبدالقادر و شعشوع قویدر، الحمایة القانونیة الدولیة للمناخ، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، ) ٦٣

  .٩٣، ص٢٠١٩تیارت، الجزائر،  -)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون٢)، العدد (٦المجلد (
  .٨١علیوي فارس، مصدر سابق، ص )٦٤

) من إعلان ریو دي جانیرو بشأن البیئة والتنمیة، بأنھ " تتعاون جمیع الدول وجمیع الشعوب في المھمة ٥ینص المبدأ ( )٦٥
الأساسیة المتمثلة في استئصال آفة الفقر، كشرط لا غنى عنھ للتنمیة المستدامة، بفرض الحد من أوجھ التفاوت في مستویات 

  عوب العالم على وجھ أفضل".المعیشة وتلبیة احتیاجات غالبیة ش
  .٥٣أحمد حمید عجم البدري، الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة، مصدر سابق، ص )٦٦
  .١٧٨عبدالصمد تیلي عمر، مصدر سابق، ص )٦٧
  .٧٤علیوي فارس، مصدر سابق، ص )٦٨
، دار الثقافة ١لبیئي مع شرح التشریعات البیئیة، طد.عبدالناصر زیاد ھیاجنة، القانون البیئي: النظریة العامة للقانون ا )٦٩

  .٦٩، ص٢٠١٢الأردن،  -للنشر والتوزیع، عمان
إذ جاء في دیباجة الاتفاقیة " أن الأطراف في ھذه الاتفاقیة، لا یغیب عن بالھا التدابیر الاحتیاطیة لحمایة طبقة الأوزون  )٧٠

  التي اتخذت بالفعل على الصعیدین الوطني والدولي".
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قسم الحقوق، جامعة  - )مخفي إسماعیل، الحمایة القانونیة والدولیة للمناخ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة٧١
  .٣٣، ص٢٠١٨/٢٠١٩عبدالحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، 

  .١٩٩٢) من إعلان ریو دي جانیرو حول البیئة والتنمیة لعام ١٥نص المبدأ ( )٧٢(
ن رحیم العتابي، الالتزام بتقییم الأثر البیئي في إطار القانون الدولي، رسالة ماجستیر، كلیة القانون ) آیة عبدالمحس٧٣

  .٤٩، ص٢٠٢٢قسم القانون، الجامعة العراقیة،  -والعلوم السیاسي
  .١٩٧٤) من اتفاقیة باریس لمنع التلوث البحري من المصادر البریة لعام ٤) من المادة (٤راجع نص الفقرة ( )٧٤
) منھا إلى أن تقییم الأثر البیئي ھو " ١٤/ أ) من المادة (١في الفقرة ( ١٩٩٢أشارت اتفاقیة التنوع البیولوجي لعام  )٧٥

إدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقییم الآثار البیئیة للمشاریع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبیرة على التنوع 
یل ھذه الآثار إلى الحد الأدنى لإفساح المجال للمشاركة الجماھیریة في ھذه الإجراءات عند البیولوجي بغیة تفادي أو تقل

  الاقتضاء".
٧٦(  See : Warwick Gullett, Environmental Impact Assessment and the Precautionary 

Principle; Legislating Caution in Environmental Protection, Australian Journal of 
Environmental Management , vol 5,1998, p. 147. 

  .٥٢آیة عبدالمحسن رحیم العتابي، مصدر سابق، ص )٧٧
على أنھ " یلتزم  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧/ أولاً) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (١٠فمثلاً في العراق، نصت المادة ( )٧٨

  یر الأثر البیئي ..........".صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائھ بتقدیم تقریر لتقد
  .١٥٧آیة عبدالمحسن رحیم العتابي، مصدر سابق، ص )٧٩

  .١٧٦عبدالصمد تیلي عمر، مصدر سابق، ص) ٨٠
  .١٤-١٣علیوي فارس، مصدر سابق، ص )٨١
  .٣٧رؤى عامر نجم، مصدر سابق، ص )٨٢
  .١٩٩٢م ) إعلان مؤتمر ریو دي جانیرو بشأن البیئة والتنمیة لعا٧نص المبدأ (  )٨٣
) منھا إلى مسؤولیة ٢، التي أشارت في المادة (١٩٨٥ومن ھذه الاتفاقیات: اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون لعام )٨٤

الدول الأطراف في الاتفاقیة، من أجل حمایة الصحة البشریة والبیئة من التدھور المحتمل لطبقة الأوزون؛ واتفاقیة بازل بشأن 
) من دیباجتھا إلى أن الدول ٥، التي أشارت في الفقرة (١٩٨٩طرة والتخلص منھا عبر الحدود لعام التحكم في النفایات الخ

  مصدرة النفایات تتحمل مسؤولیتھا كاملة عنھا، بغض النظر عن مكان التخلص منھا بشكل یتفق مع مقتضیات حمایة البیئة.
  .٣٦رؤى عامر نجم، مصدر سابق، ص )٨٥
  .٢٩٨، ٢٩٤در سابق، صد.ادریس قادر رسول، مص )٨٦
  .١٩٩٢) من اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ لعام ٣/١نص المادة ( )٨٧
  .١٩٩٢) من اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ لعام ٤راجع نص المادة ( )٨٨
  .٧٧سامر علي عطیة الجنابي، مصدر سابق، ص )٨٩

  المصادر
  باللغة العربیة -
    ولاً/ الكتبأ
I - انكي للنشر والتوزیع، ١د.أحمد حمید البدري، الحمایة الدولیة للمناخ في إطار التنمیة المستدامة، ط ،

 .٢٠٢١بغداد، العراق، 
II -  ،د.سھیر إبراھیم حاجم الھیتي، الآلیات القانونیة الدولیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

 .٢٠١٤لبنان، منشورات حلبي الحقوقیة، 
III -  ،د.عبدالناصر زیاد ھیاجنة، القانون البیئي: النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات البیئیة
 . ٢٠١٢الأردن،  -، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان١ط

IV - ٢٠٢٠، السعید للنشر والتوزیع، شبرا مصر، ١عید الراجحي، العدالة البیئیة، ط. 
V-مكتبة الوفاء القانونیة، ١وي، النظام القانوني الدولي لمكافحة التغیرات المناخیة، طعیسى لعلا ،

 .٢٠١٧الاسكندریة، مصر، 
VI -  فتحي إسماعیل حوقھ وسامیة محمد بیومي وشریف محمد القاضي، تلوث البیئة إلى أین؟ المكتبة

 .٢٠١٠المنصورة، مصر،  ١العصریة، ط
VII - ظ، القانون الدولى للبیئة وظاھرة التلوث ( خطوة للأمام لحمایة البیئة د.معمر رتیب محمد عبدالحاف

 .   ٢٠٠٨الدولیة من التلوث)، دار الكتب القانونیة، القاھرة، 
VIII -  معین حداد، التغیر المناخي: الاحترار العالمي ودوره في النزاع الدولي، شرکة المطبوعات

 .٢٠١١للتوزیع والنشر، بیروت، 
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VIIII - العربي للنشر ٢الصباحي، التغیر المناخي وأثره على الصراعات في شرق إفریقیا، ط نسرین ،
  .٢٠٢٣والتوزیع، القاھرة، 

  ثانیاً/ الرسائل والأطاریح الجامعیة
I -  ،أحمد حمید عجم البدري، الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون

  .٢٠١٣جامعة بغداد، 
II -  أم الخیر عمر، التعاون الدولي لمكافحة التغیرات المناخیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم

 .٢٠٢٢/٢٠٢٣قسم العلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، الجزائر،  -السیاسیة
III - لقرن أمینة دیر، أثر التھدیدات البیئیة على واقع الأمن الإنساني في إفریقیا: دراسة حالة دول ا

 - قسم العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر -الإفریقي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 .٢٠١٤/ ٢٠١٣بسكرة، الجزائر، 

IV -  رحموني محمد، الحمایة القانونیة الدولیة للمناخ بین النص والتطبیق، أطروحة دكتوراه، كلیة
 .٢٠١٩/٢٠٢٠عة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس، الجزائر، قسم الحقوق، جام -الحقوق والعلوم السیاسیة

V-  ،رؤى عامر نجم، مبدأ الملوث یدفع في إطار القانون الدولي للبیئة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون
  . ٢٠٢٤جامعة بغداد، 

VI -  سامر علي عطیة الجنابي، ظاھرة تغیر المناخ وأثرھا في الجیل الثالث لحقوق الإنسان، أطروحة
 .٢٠٢٤دكتوراه، كلیة القانون، جامعة تكریت، 

VII -  ،شامل زامل كایم علي، التغیر المناخي واثره على الأمن الغذائي في القانون الدولي العام المعاصر
  .٢٠٢٤رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة تكریت، 

VIII - اخ، أطروحة دكتوراه، صلاب سید علي، الحمایة الدولیة لحقوق الشعوب الأصلیة من تغیر المن
 - ٢٠١٩، الجزائر، ٢قسم الحقوق، جامعة محمد لمین دباغین سطیف  - كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

٢٠٢٠.  
IX -  ،صلاح عبدالرحمن الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون

  .١٩٩٧جامعة بغداد، 
X-  ،أثر التلوث البیئي على الأمن الإنساني في القانون الدولي المعاصر، عادل مطشر حسن البلداوي

 .٢٠١٩أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة تكریت، 
XI - عبید علي السلوم، دور البنك الدولي في مواجھة التغیر المناخي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق- 

 .٢٠١٣قسم القانون الدولي، جامعة حلب، سوریا، 
XII - وي فارس، مبدا المسؤولیة المشتركة والمتباینة في القانون الدولي للبیئة، رسالة دكتوراه، كلیة علی

  .٢٠١٩/٢٠٢٠، الجزائر، ٢-قسم الحقوق، جامعة محمد لمین دباغین سطیف -الحقوق والعلوم السیاسیة
XIII -  مخاطر التغیر محمد قاسم شنیشل الفریجي، آلیات الامتثال للصكوك الدولیة المعنیة بالحد من

 .٢٠٢٤المناخي، رسالة ماجستیر، معھد العلمین للدراسات العلیا، النجف الأشرف، 
XIIII - مخفي إسماعیل، الحمایة القانونیة والدولیة للمناخ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة- 

  .٢٠١٨/٢٠١٩قسم الحقوق، جامعة عبدالحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، 
XIIIII -  ،وافیة قردانیز، الحمایة الدولیة للبیئة من التغیرات المناخیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق

  .٢٠٢٢-٢٠٢١بن یوسف بن خدة، الجزائر،  - ١جامعة الجزائر 
   ثالثاً/ البحوث

I - میة د.ادریس قادر رسول، مبدأ المسؤولیة المشتركة والمتباینة للدول كآلیة لحمایة البیئة وتعزیز التن
المستدامة في ظل القانون الدولي للبیئة، مجلة دراسات البصرة (دراسات قانونیة، مركز دراسات البصرة 

)، حزیران ١٨)، السنة (٤٨جامعة البصرة، ملحق العدد ( -والخلیج العربي بالتعاون مع كلیة القانون
٢٠٢٣.  

II - من البیئي، مجلة البحوث العلمیة في جلیلة بن عیاد و كمال حباني، أثر التغیرات المناخیة على الأ
 .٢٠٢٢)، ١)، العدد (١٢تیارت، الجزائر، المجلد ( -التشریعات البیئیة، جامعة ابن خلدون
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III -  حنان كمال أبوسكین، مقاربات تحقیق العدالة المناخیة، مجلة كلیة السیاسة والاقتصاد، جامعة بني
  .٢٠٢٠)، تشرین الأول/أكتوبر ٨سویف، مصر، العدد (

IV -  ،حوراء قاسم فانونس و د.مصطفى سالم عبد، العدالة المناخیة في ضوء اتفاقیة باریس لتغیر المناخ
، عدد خاص لبحوث التدریسیین مع ١)، ج٣٧مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد (

  .٢٠٢٣طلبة الدراسات العلیا، كانون الثاني 
V- عشوع قویدر، الحمایة القانونیة الدولیة للمناخ، مجلة البحوث العلمیة في د.زرقین عبدالقادر و ش

تیارت،  -)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون٢)، العدد (٦التشریعات البیئیة، المجلد (
 .٢٠١٩الجزائر، 

VI - فة، الجزائر،  الجل -زكیة بلھول، العدالة المناخیة، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زیان عاشور
  .٢٠١٧)، سبتمبر ٢٨)، العدد (٩المجلد (
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  رابعاً/ المواثیق والاتفاقیات الدولیة

I -  ١٩٤٥النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لعام  
II -  ١٩٧٢إعلان ستوكھولم حول البیئة لعام  
III - ١٩٧٤لعام  اتفاقیة باریس لمنع التلوث البحري من المصادر البریة  
IV -  ١٩٨٥اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون لعام  
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X-  ٢٠١٥اتفاق باریس للمناخ لعام 
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  خامساً/ القوانین
I - ) ٢٠٠٩) لسنة ٢٧قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم 
   الاجنبیة المصادر  -

I- Phd. Ayaat Mohammed Soud, The principle of intergenerational justice in 
international environmental law, Tikrit University Journal For Rights, College of 
Law, Tikrit University, Year (8), Vol (8), No (3), Part (2), 2024. 
II- Kerber Guillermo, Climate Change and Climate Justice "An Ecumenical 
Approach", In: Andrianos Lucas and Sneep J. W, Ecological Theology and 
Environmental Ethics, Ecothee-11, Orthodox Academy of Crete, Vol. 2, 2012. 
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